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سورة المائدة:1
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة:1]. 
قوله: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾... وقرأ الجمهور بضم الراء، ويحيى بن وثاب بإسكانها(
)، وهي لغة، كرُسُل ورُسْل(
). [الفتح: 8/118].
سورة المائدة: 2
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة:2]
... والقلائد: هو ما يعلق في العنق(
). [الهدي: 185] 
قرأ الجمهور: ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة:2] بإثبات النون، وقرأ الأعمش بحذف النون مضافاً(
) كقوله: ﴿مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ [المائدة: 1] [الفتح: 8/122]
﴿آمِّينَ﴾: عامدين(
) وأمَّمْت ويممت واحد(
). [الهدي: 99]
قوله -تعالى-: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ أي: لا يحملنكم بغض قوم على العدوان(
) 
[الفتح: 9/514] 
﴿شَنَآنُ﴾: أي: بغض وعداوة(
). [الهدي: 148] 
سورة المائدة: 3
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:3]
ويؤخذ منه(
): جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل(
) [الفتح: 9/575] 
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ أي: أكلها، فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف(
) [الفتح: 4/58]
﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة:3]... وأهل به لغير الله، أي: رفع الصوت به عند الذبح للأصنام(
). [الفتح: 3/486]
قوله: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ أي: الدابة تُنْطَح فتموت(
). [الهدي: 256] 
قوله: ﴿النُّصُبِ﴾ بضمتين وبفتح ثم سكون، واحد الأنصاب(
)، وهي الحجارة التي كانوا يذبحون عليها(
). [الهدي: 205] 
وأما قوله -تعالى-: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام(
) [الفتح: 7/177]
قوله: ﴿بِالأَزْلام﴾... الأزلام واحدها زلَم(
)، وهي: القداح، وهي سهام مكتوب عليها: افعل أو لا تفعل(
)، فإذا أراد أمراً أدخل يده، فإذا خرج الأمر فعل، وإن خرج النهي لم يفعل(
). [الهدي: 134] 
قوله: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾... وهو(
) الضرب بالسهام: لإخراج ما قسم الله لهم من أمر(
) [الهدي: 182]
وقد حرم الله ذلك(
) بقوله -تعالى-: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾ [الفتح: 7/672]
ومما نزل في تلك المدة(
) قوله -تعالى-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:3] فإنها نزلت يوم عرفة والنبي   بها بالاتفاق(
). 
وقوله -سبحانه-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة، وهي قبل موته   بنحو ثمانين يوماً، فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيئاً(
)، وفيه نظر(
). [الفتح: 13/260، وانظر: 1/130] 
... وأما الكمال(
) فليس نصاً في الزيادة(
)، بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة(
)... وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعتَرَض عليه بأن آية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ لا دليل فيها على مراده؛ لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصنف فيه، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض(
) لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصاً، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصاً، وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تاماً(
) ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي(
): بأن النقص أمر نسبي لكن منه ما يترتب عليه الذم، ومنه ما لا يترتب، فالأول: ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداً، والثاني: ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناً بأنه لو زيد لقَبِل ولو كُلِف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومحصله: أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى(
). وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى، لاشتماله من الأحكام على مالم يقع في الكتب التي قبله، ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملاً، وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي(
) كما تقرر، والله أعلم. [الفتح: 1/128]
... من جهة أنها(
) بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر البعثة حين تمت الشريعة وأركانها(
). والله أعلم. [الفتح: 1/130]
ومقتضاه(
): أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معاً(
) بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معاً، ويرد عليه قوله -تعالى-: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد، لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي(
) [الفتح: 1/141]
 قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ أي: مجاعة(
) ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ﴾ [المائدة:3] أي: مائل(
) [الفتح: 9/592] 
وأما الثاني(
): فذكره(
) في تفسير قوله -تعالى-: ﴿مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾، وقد فسره قتادة بالمتعدي، وهذا تفسير معنى(
)، وقال غيره(
): الإثم أن يأكل فوق سد الرمق، وقيل: فوق العادة، وهو الراجح لإطلاق الآية(
). [الفتح: 9/591] 
سورة المائدة: 4
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة:4]
والطيبات جمع طيبة، وهي تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه، وعلى النظيف(
)، وعلى ما لا أذى فيه(
)، وعلى الحلال(
)، فمن الأول قوله -تعالى-: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ وهذا هو الراجح في تفسيرها، إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال(
). [الفتح: 9/428]. 
وقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ أي: مؤدبين أو معودين(
)، قيل:(
)وليس هو تفعيل من الكَلْبَ الحيوان المعروف(
)، وإنما هو من الكَلَب -بفتح اللام-وهو الحرص(
)، نعم هو راجع إلى الأول، لأنه أصل فيه؛ لما طبع عليه من شدة الحرص، ولأن الصيد غالباً إنما يكون بالكلاب، فمن عُلم الصيد من غيرها كان في معناها. [الفتح: 9/524 وانظر: الفتح: 9/525]
... فإذا شككنا في السبب المبيح(
) رجعنا إلى الأصل(
) وظاهر القرآن أيضاً(
)، 
وهو قوله -تعالى-: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح(
)، ويتقوى(
) أيضاً بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد(
): (إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل، ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه). وأخرجه البزار(
) من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة(
) من حديث أبي رافع(
) بمعناه، ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة ﴿عَلَيْكُمْ﴾. [الفتح: 9/517] 
سورة المائدة: 5
﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:5]
ومما يدل على عدم الاشتراط(
) قوله -تعالى-: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا(
). [الفتح 9/552] 
وقوله: ﴿حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أي: بطل(
). [الهدي: 106] 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:6]
ذكرنا اختلاف العلماء(
) في أول كتاب الوضوء(
) عند ذكر قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة:6]، وأن كثيراً منهم قالوا: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين(
)، واستدل الدارمي(
) في مسنده(
) على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من حدث)(
). وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم(
)، وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره(
) وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجباً، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود(
) وصححه ابن خزيمة(
)(
) من حديث عبد الله بن حنظلة(
) أن النبي   أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك)، وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي(
) ونقله ابن عبد البر(
) عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي(
) وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب(
)، ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحْدِثين على الوجوب، وفي حق غيرهم على الندب(
)، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب(
)(
). [الفتح: 1/377- 378، وانظر: الفتح: 1/280] 
واستنبط بعض العلماء من قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ إيجاب النية في الوضوء(
)؛ لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها،(
) إذا رأيت الأمير فقم، أي: لأجله. [الفتح: 1/285- 281]
... والبيان المذكور(
) يحتمل أن يشير به إلى ما رواه(
) بعد من حديث ابن عباس أن النبي
  توضأ مرة مرة(
)، وهو بيان بالفعل لمجمل الآية(
)، إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة، ولا يتعين بعدد، فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب، وما زاد عليها للاستحباب. وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد(
)، وأما حديث أبي بن كعب أن النبي   دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ففيه بيان الفعل والقول معاً(
)، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجة(
)... وله طرق أخرى كلها ضعيفة(
). [الفتح: 1/281] 
وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ فقال المُعْظَم: نعم(
)، وخالف زفر(
)(
)، وحكاه بعضهم(
) عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن ﴿إِلى﴾ في الآية بمعنى مع(
)، كقوله -تعالى-: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء:2]، وتعقب بأنه خلاف الظاهر(
)، وأجيب بأن القرينة دلت عليه، وهو كون ما بعد ﴿إِلَى﴾ من جنس ما قبلها(
).
وقال ابن القصار(
): اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار(
): (أنه تيمم إلى الإبط)(
)
وهو من أهل اللغة(
)، فلما جاء قوله -تعالى-: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم، انتهى(
).
فعلى هذا فـ ﴿إِلَى﴾ هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، وفي كون ذلك ظاهراً من السياق نظر(
)، والله أعلم. 
وقال الزمخشري(
): لفظ ﴿إِلَى﴾ يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله -تعالى-: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:187] دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، دليل الدخول: كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن، وقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ لا دليل فيه على أحد الأمرين، قال: فأخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن(
)، انتهى.
ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الدارقطني(
) بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء (فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين)، وفيه(
) عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه)، لكن إسناده ضعيف(
). 
وفي البزار(
) والطبراني(
) من حديث وائل بن حُجْر(
) في صفة الوضوء: (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق)، وفي الطحاوي(
) والطبراني(
) من حديث ثعلبة بن عباد(
) عن أبيه(
) مرفوعاً: (ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه) فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. قال إسحاق بن راهويه:(
)﴿إِلَى﴾ في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع انتهى.
وقد قال الشافعي في الأم(
): لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله(
)، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده(
)، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاً، وإنما حكى عنه أشهب كلاماً محتملاً(
).
والمِرْفَق بكسر الميم وفتح الفاء(
) هو: العظم الناتئ في آخر الذراع(
) سمي بذلك: لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه(
). [الفتح: 1/350]
لفظ الآية مجمل(
)؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل، على أن الباء زائدة(
) أو مسح البعض، على أنها تبعيضية(
). 
فتبين بفعل النبي   أن المراد الأول(
)، ولم ينقل عنه أن مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة(
): (أنه مسح على ناصيته وعمامته)(
)(
) فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض(
)، فعلى هذا فالإجمال(
) في المسند إليه لا في الأصل(
)(
). [الفتح: 1/347-348] 
... لأن كلاً من الحكمين(
) مجمل في الآية(
) بينته السنة بالفعل(
). [الفتح: 1/350] 
واستدل بحديث النعمان(
) هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل(
) -وهو عند ملتقى الساق والقدم- وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، خلافاً لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية(
)، ولم يثبته محققوهم، وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء، وأنكر الأصمعي(
) قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم(
)(
). [الفتح: 2/247 وانظر الفتح: 1/351]. 
قال ابن خزيمة(
): لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار(
)، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة(
) أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالخفض(
)، وقد تواترت الأخبار عن النبي   في صفة وضوئه أنه غسل رجليه(
)، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة(
) الذي رواه ابن خزيمة(
) وغيره(
) مطولاً في فضل الوضوء: (ثم يغسل قدميه كما أمر الله)، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك(
). 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله   على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور(
)، وادعى الطحاوي(
) وابن حزم(
) أن المسح منسوخ(
)، والله أعلم. [الفتح: 1/320]
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة(
)، ولكن نشير إلى ملخص منها: فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله -تعالى-: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾(
)عطفاً على ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾(
)فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة، والثابت عنه خلافه(
)، وعن عكرمة(
)، والشعبي(
)، وقتادة(
)، وهو قول الشيعة(
)، وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح(
)، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما(
)، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة(
) وغيرها من فعل النبي   فإنه بيان للمراد(
). وأجابوا عن الآية بأجوبة منها: أنه قرئ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾(
)وقيل: معطوف على محل ﴿بِرُءُوسِكُمْ ﴾(
) كقوله: ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ [سبأ:10] بالنصب(
)، وقيل: المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين، وقراءة النصب على غسل الرجلين(
)، وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً(
) فقال ما ملخصه: بين القراءتين تعارض ظاهر(
)، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب، وإلا عمل بالقدر الممكن، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح؛ لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار(
) بقي أن يعمل بهما في حالتين توفيقاً بين القراءتين، وعملاً بالقدر الممكن. وقيل: إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة؛ لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت، وليس المراد أنها تمسح حقيقة(
)، ويدل على هذا المراد قوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾، لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال: مسح أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي(
)(
) 
وابن قتيبة(
) وغيرهما(
)(
). [الفتح: 1/322- 323] 
... لفظ التي في المائدة: ﴿فَاطَّهَّرُوا ﴾ ففيها إجمال(
) ولفظ التي في النساء ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء:43] ففيها تصريح بالاغتسال، وبيان للتطهير المذكور، ودل على أن المراد بقوله -تعالى-: ﴿فَاطَّهَّرُوا ﴾: فاغتسلوا(
) قوله -تعالى- في الحائض: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة:222] 
أي: اغتسلن اتفاقاً.(
). [الفتح: 1/428] 
وإنما عين(
) سورة المائدة(
) لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء(
)، لتقدم حكم الوضوء في المائدة(
). [الفتح: 1/544]
﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ فعلق وجوب الوضوء -أو التيمم عند فقد الماء- على المجيء من الغائط(
)، وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة(
)، فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين(
). 
وقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ دليل الوضوء من ملامسة النساء(
). [الفتح: 1/336] 
فسمى الثوري: الأخذ بدلالة العموم فقهاً(
)، وهي التي تضمنها قوله -تعالى-: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ لكونها نكرة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل(
). [الفتح: 1/328].
واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معنى ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾: اقصدوا(
). [الفتح: 1/518، وانظر: 1/515]. 
وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه(
)، وأن الأظهر اشتراط التراب، ويدل عليه قوله- 
تعالى-: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ فإن الظاهر أنها للتبعيض. 
قال ابن بطال(
): فإن قيل: لا يقال: مسح منه إلا إذا أخذ جزءاً، وهذه صفة التراب –لا صفة الصخر مثلاً الذي يعلق باليد منه شيء، قال: فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله: ﴿مِنْهُ﴾ صلة، وتعقب بأنه تعسف، قال صاحب الكشاف(
): فإن قلت: لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض، قلت: هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء. انتهى)(
). [الفتح: 1/532- 533] 
وقد اختلف في حقيقة اليد، فقيل: أولها من المنكب، وقيل: من المرافق، وقيل: من الكوع(
)، وقيل: من أصول الأصابع(
)... ومن الثالث: آية التيمم ففي القرآن: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وبينت السنة كما تقدم في بابه(
) -أنه عليه الصلاة والسلام- مسح على كفيه فقط. [الفتح: 12/151]. 
سورة المائدة: 12
﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة:12]
التعزيز مصدر عَزَّرَه، وهو مأخوذ من العزر، وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره(
)، ومنه: ﴿وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾(
) [الفتح: 12/183] 
سورة المائدة: 14
﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة:14]
... وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء(
)، لأن حقيقة الإغراء كما قال أبو عبيدة التهييج للإفساد(
). [الفتح: 8/118] 
سورة المائدة: 24
﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة:24]
 وأغرب الداودي(
) فقال: مرادهم بقوله: ﴿وَرَبُّكَ﴾ أخوه هارون(
)، لأنه كان أكبر منه سناً(
) وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التفسير كلهم(
). [الفتح: 8/123] 
﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة:26]
وقوله: ﴿فَلا تَأْسَ﴾ أي: لا تحزن(
). [الهدي: 83].
﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة:27] * ﴿لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة:28] * ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة:29] * ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:30] * ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة:31]. 
قوله: باء، أي: رجع، ومنه... و ﴿تَبُوءَ﴾(
). [الهدي: 88]
قال أبو عبيدة(
) في قوله -تعالى-: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ أي: تحمل(
) إثمي وإثمك، قال: وله تفسير آخر: تبوء أي: تَقِرَّ(
)، وليس مراداً هنا(
). [الفتح: 8/118]
وفيما قصه الله علينا في القرآن من ذلك كفاية عن غيره(
)، واختلف في اسم القاتل(
) فالمشهور قابيل بوزن المقتول لكن أوله هاء(
)، وقيل اسم [القاتل](
): قين، بلفظ الحداد(
)، وقيل: قاين، بزيادة ألف.
وذكر السدي(
) في تفسيره عن مشايخه بأسانيده(
) أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم، فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قرباناً فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع، وقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواشٍ، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل(
)، وكان ذلك سبب الشر بينهما، وهذا هو المشهور(
). 
ونقل الثعلبي(
) بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج ابناً له بابنة له، وإنما زوج قابيل جنَّية، وزوج هابيل حورية، فغضب قابيل، فقال: يا بني ما فعلته إلا بأمر الله، فقربا قرباناً. وهذا لا يثبت عن [جعفر](
)ولا عن غيره، ويلزم منه أن بني آدم من ذرية إبليس، لأنه أبو الجن كلهم، أو من ذرية الحور العين، وليس لذلك أصل ولا شاهد [الفتح: 6/425] 
﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة:32] * ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة:33].
قلت: واختار بعض المتأخرين(
)، تخصيص الشق الأول(
) بابن آدم الأول، لكونه سن القتل وهتك حرمة الدماء وَجَرَّأَ الناس على ذلك، وهو ضعيف؛ لأن الإشارة بقوله في أول الآية: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ لقصة ابني آدم(
)، فدل على أن المذكور بعد ذلك متعلق بغيرهما، فالحمل على ظاهر العموم أولى، والله أعلم. [الفتح: 12/200]
قال ابن بطال(
): ذهب البخاري، إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة(
)، وساق حديث العرنيين(
) وليس فيه تصريح بذلك، ولكن أخرج عبد الرزاق(
)، عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره: قال(
): بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ الآية، ووقع مثله في حديث أبي هريرة(
)، وممن قال ذلك(
): الحسن(
)، وعطاء(
)، والضحاك(
)، والزهري(
). 
قال(
): وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق(
)، وهو قول مالك(
)، والشافعي(
)، والكوفيين(
). 
ثم قال(
): ليس هذا منافياً للقول الأول، لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد.
قلت: بل هما متغايران، والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة، فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر، ومن حملها على المعصية عمم(
). 
ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي(
)، أن ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين(
)، وأما الكفار فقد نزل فيهم: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد:4](
)إلى آخر الآية، فكان حكمهم خارجاً عن ذلك، وقال -تعالى- في آية المحاربة: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيها، ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة، ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية، وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل. وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعودة إلى الإسلام أو القتل(
). 
وقد تقدم في تفسير المائدة ما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة لله: الكفر به(
)، وأخرج الطبري(
) من طريق روح بن عبادة(
)، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.
وأخرج(
) نحوه من وجه آخر عن أنس.
وأخرج الإسماعيلي(
) هناك(
) من طريق مروان بن معاوية(
) عن معاوية بن أبي العباس(
) عن أيوب(
) عن أبي قلابة(
) عن أنس عن النبي   في قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال: (هم من عُكْل).
قلت: قد ثبت في الصحيحين(
) أنهم كانوا من عُكْل وعرينة، فقد وجد التصريح الذي نفاه ابن بطال(
).
والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة، فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم(
) وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما وهو قول الشافعي(
)، والكوفيين(
): ينظر في الجناية فمن قتل قتل، ومن أخذ المال قُطع، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالاً يُنْفَى، وجعلوا ﴿أَوْ﴾ للتنويع(
).
وقال مالك(
): بل هو للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة، ورجح الطبري الأول(
). [الفتح: 12/112-113] 
سورة المائدة: 34
﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:34]
ويستفاد من الحديث(
) أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور(
)، وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين(
) وهو قول للمعتزلة(
)، ووافقهم ابن حزم(
) ومن المفسرين البغوي(
)(
)، وطائفة يسيرة(
)، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله -تعالى-: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾(
)، والجواب في ذلك، أنه في عقوبة الدنيا، ولذا قيدت بالقدرة عليه(
) [الفتح: 1/86] 
سورة المائدة: 38
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة:38]
... قول الله -تعالى-: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ كذا أطلق في الآية اليد، جمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة(
)، واختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمداً أو خطأ هل يجزئ؟(
).
وقدم السارق على السارقة(
) وقدمت الزانية على الزاني(
) لوجود السرقة غالباً في الذكورية(
)، ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر(
)، ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالباً إلا بطواعيتها(
)، وقوله(
): بصيغة الجمع ثم التثنية، إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فجمع، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما(
). 
والسرقة بفتح السين وكسر الراء(
)، ويجوز إسكانها(
)، ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه(
): الأخذ خفية(
)، وعُرِّفت في الشرع: بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه(
)، ومن اشترط منهم الحرز(
) -وهم الجمهور-(
) زاد فيه: مثله(
). [الفتح: 12/155] 
سورة المائدة: 42
﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة:42]
قوله: ﴿لِلسُّحْتِ﴾ أي الحرام(
).، سمي بذلك، لأنه يسحت المال، أي: يهلكه(
).، وقيل: المراد به: الرشوة(
). [الهدي: 136] 
سورة المائدة: 44
﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]
قوله -تعالى-: ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ﴾ أي: العلماء(
).، قيل: سموا بذلك لعلمهم بالرب سبحانه وتعالى-(
)، وقيل: رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي: بالتدريج(
).، وقيل: غير ذلك(
). [الهدي: 126] 
سورة المائدة: 45
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة:45]
وقد يطلق(
). على ما أوجبه(
)... ومنه: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾(
). [الهدي: 187] 
﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة:47]
وحكى ابن التين(
). عن الداودي(
). أن البخاري(
). اقتصر على هذه الآية(
). دون ما قبلها، عملاً بقول من قال إن الآيتين قبلها(
). نزلتا في اليهود والنصارى، وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك، قال: ونسق الآية لا يقتضي ما قال. 
قلت: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين(
). في تفسير الطبري(
) وغيره(
).، ويظهر أن يقال: إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم(
).، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافراً(
).، ولا يسمى ظالماً(
). لأن الظلم فسر بالشرك(
). 
بقيت الصفة الثالثة(
). [الفتح: 13/129] 
وفيه(
) إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحداً(
).، خلافاً لمن قال: إحداهما في النصارى والأخرى في المسلمين والأولى لليهود(
). والأظهر العموم(
).، واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى، فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله -تعالى-، وأما الأخرتان فهما لأعم من ذلك(
). [الفتح: 13/311] 
سورة المائدة: 48
﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة:48]
قوله: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ أي: شاهداً(
).، ويقال: قائماً(
).، ويقال: أميناً(
). [الهدي: 214] 
... وقال ابن قتيبة(
). وتبعه جماعة(
).: ﴿وَمُهَيْمِنًا﴾ مفيعل من أيمن قلبت همزته هاء(
).، وقد أنكر ذلك ثعلب(
). فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر(
).، لأن المهيمن من الأسماء الحسنى(
).، وأسماء الله -تعالى- لا تصغر، والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء(
).، وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب، تقول: هيمن فلان على فلان إذا صار رقيباً عليه فهو مهيمن(
). [الفتح: 8/119]
الشرعة: أي: السنة والطريقة(
). [الهدي: 145] 
والمنهاج: السبيل، أي: الطريق الواضح(
).، والشرعة والشريعة بمعنى(
).، وقد شرع أي: سن(
). فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب(
).، فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف(
).، والذي قبله على الاتحاد(
).، أجيب بأن ذلك في أصول الدين، وليس بين الأنبياء فيه اختلاف، وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ(
). [الفتح: 1/64]
... قوله -تعالى-: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ فإن حقيقة السَّبْق: أن يتقدم على غيره في المطلوب(
). [الفتح: 8/691] 
سورة المائدة: 52
﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ [المائدة:52]
قوله: ﴿دَائِرَةٌ﴾ أي: دولة(
). [الهدي: 124] 
سورة المائدة: 58
﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة:58]
تنبيه: الفرق بين ما في الآيتين(
) من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الانتهاء(
)، وفي الثانية معنى الاختصاص(
) قاله الكرماني(
)، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس(
) والله أعلم. [الفتح: 2/93] 
سورة المائدة: 67
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة:67]
قوله(
): [باب: قول الله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ...﴾ [المائدة:67] كذا للجميع(
)، وظاهره اتحاد الشرط والجزاء؛ لأن معنى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾: لم تبلغ(
)، لكن المراد من الجزاء لازمه(
) فهو كحديث: (من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه)(
)، واختلف في المراد بهذا الأمر، فقيل: المراد بلغ كما أنزل(
)، وهو على ما فهمت عائشة(
) وغيرها(
)، وقيل:(
)المراد: بلغه ظاهراً ولا تخش من أحدٍ، فإن الله يعصمك من الناس، والثاني أخص من الأول(
)، وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء(
)، لكن الأولى قول الأكثر؛ لظهور العموم في قوله -تعالى-: ﴿مَا أُنْزِلَ﴾(
)، والأمر للوجوب، فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه، والله أعلم [الفتح: 13/512- 513].
... قوله -تعالى-: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة(
). [الفتح: 6/21]. 
سورة المائدة: 68
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة:68]
قوله(
): (وقال سفيان(
): ما في القرآن آية أشد علي من ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ يعني: أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على شيء، ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع(
). 
ويحتمل أن يكون هذا مما كان على أهل الكتاب من الإصر(
)، وقد روى ابن أبي حاتم(
) أن الآية نزلت في سبب خاص، فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: (جاء مالك بن الصيف(
) وجماعة من الأحبار(
)، فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؛ قال: بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه، فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا: فإنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به، فأنزل الله هذه الآية). وهذا يدل على أن المراد ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: القرآن(
) ويؤيد هذا التقسيم قوله -تعالى- في الآية التي قبلها: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ [المائدة:65] إلى قوله ﴿لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [المائدة:66](
)الآية. [الفتح: 8/119]
... ومناسبته(
) للترجمة(
) من جهة أن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة(
)، لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذي كان كُتِبَ على من قبل هذه الأمة(
) فيحصل الرجاء بهذا الطريق مع الخوف(
). [الفتح: 11/307-308] 
سورة المائدة: 89
﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89]
قوله: ﴿عَقَّدْتُمُ﴾ قرئ بتشديد القاف وتخفيفها(
)، وأصله: العقد، وهو الجمع بين أطراف الشيء(
)، ويستعمل في الأجسام(
)، ويستعار للمعاني، نحو: عقد البيع والمعاهدة(
). [الفتح: 11/265] 
واحتج لهم(
) الطحاوي(
) بقوله -تعالى-: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:89] [فإن](
)المراد إذا حلفتم فحنثتم، ورد مخالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم الحنث(
). وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعم من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر(
). [الفتح: 11/617] 
سورة المائدة: 90-93
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:90] * ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة:91] * ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة:92] * ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة:93]
وقد بينت في تفسير المائدة(
) الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة، وأنه كان في عام الفتح قبل الفتح(
)، ثم رأيت الدمياطي(
) في سيرته(
): جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية، والحديبية كانت سنة ست(
)، وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير(
)، وهي بعد وقعة أحد، وذلك سنة أربع على الراجح، وفيه نظر؛ لأن أنساً كما سيأتي في الباب الذي بعده(
) كان الساقي يوم حرمت، وأنه لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقها، فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك(
)، وكأن المصنف(
) لمح بذكر الآية(
) إلى بيان السبب في نزولها، وقد مضى بيانه في تفسير المائدة أيضاً(
) من حديث عمر(
) وأبي هريرة(
) وغيرهما(
)، وأخرج النسائي(
) والبيهقي(
) بسند صحيح عن ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا، فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه الأثر، فيقول: صنع هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فيقول: والله لو كان بي رحيماً ما صنع بي هذا، حتى وقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ –إلى- ﴿مُنتَهُونَ﴾ قال: فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد فأنزل الله -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ –إلى- ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾.
ووقعت هذه الزيادة(
) في حديث أنس في البخاري كما مضى في المائدة(
)، ووقعت أيضاً في حديث البراء عند الترمذي وصححه(
)، ومن حديث ابن عباس عند أحمد(
): (لما حرمت الخمر قال ناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها) وسنده صحيح.
وعند البزار(
) من حديث جابر أن الذي سأل عن ذلك اليهود، وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته في تفسير المائدة(
) نحو الأول، وزاد في آخره: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم)(
)(
). [الفتح: 15/34] 
وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق(
)، وليست مراده هنا(
) ولا في الآية(
). [الفتح: 7/615]
قوله: ﴿رِجْس﴾ بسكون الجيم أي: قذر(
)، وقيل: الرجس: النجس(
). [الهدي: 127].
والتمسك بعموم الأمر باجتنابها(
) كاف في القول بنجاستها(
). [الفتح: 15/42]. 
سورة المائدة: 95
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ [المائدة:95].
واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي(
)، وأن لا شيء فيما يجوز قتله(
). [الفتح: 4/27]
قوله: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ جمع حرام، أي: مُحْرِم(
) أو داخل الحرم(
). [الهدي: 109] 
وتمسكوا(
) بقوله -تعالى-: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه(
). [الفتح: 4/26] 
﴿النَّعَمِ﴾: الإبل خاصة(
)، وإذا قيل: الأنعام دخلت معهما البقر والغنم(
)، وقيل: بل ﴿النَّعَمِ﴾ الثلاثة(
) [الهدي: 257] 
سورة المائدة: 96
﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة:96]
﴿الْبَرِّ﴾ بالفتح: ضد البحر(
). [الهدي: 91] 
سورة المائدة: 101
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة:101]
روى الطبري(
) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله   غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، قام إليه رجل فقال: أين أنا؟ قال: في النار، فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: حذافة، فقام عمر-فذكر كلامه(
) وزاد فيه- وبالقران إماماً، قال فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية، وهذا شاهد جيد(
) لحديث موسى بن أنس(
) المذكور(
)، وأما ما رواه الترمذي(
) من حديث علي قال: "لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران:97] قالوا: يا رسول أفي كل عام؟ فسكت، ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت: نعم لوجبت، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا...﴾ فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة احتمال أن تكون نزلت في الأمرين، ولعل مراجعتهم في ذلك هي سبب غضبه. 
وقد روى أحمد(
) من حديث أبي هريرة، والطبري(
) من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذا، وكذا أخرجه من وجه ضعيف(
)، ومن آخر منقطع(
) عن ابن عباس.
وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا(
)، وهو أصح إسناداً لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها، والله أعلم. 
وجاء في سبب نزولها قولان آخران فأخرج الطبري(
) وسعيد بن منصور(
) من طريق خُصَيف(
) عن مجاهد عن ابن عباس: أن المراد بالأشياء: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال(
): فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن ذلك، قال(
): والمراد بالآيات نحو سؤال قريش.
أن يجعل الصفا لهم ذهباً(
)، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ونحو ذلك.
وأخرج ابن أبي حاتم(
) من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال: نزلت في الذي سأل عن أبيه، وعن سعيد بن جبير(
) في الذين سألوا عن البحيرة وغيرها. 
وعن مِقْسم(
) فيما [سألت](
)الأم أنبياءها عن الآيات(
). 
قلت: وهذا الذي قاله محتمل، وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم(
) من طريق عطية(
) قال: نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين.
وقد رجحه الماوردي(
)، وكأنه من حيث المعنى، لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك، واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه أو الحج كل عام، وهو إغفال منه لما في الصحيح(
)، ورجح ابن المنير(
) نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، واستند إلى كثير مما أورده المصنف في باب ما يكره من كثرة السؤال، في كتاب الاعتصام(
)، وهو متجه، لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب، وما في الصحيح أصح...، والحاصل: أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة(
). [الفتح: 8/131-132] 
وقال ابن العربي(
): اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية، وليس كذلك؛ لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه(
)، ومسائل النوازل ليست كذلك، وهو كما قال، إلا أنه أساء في قوله الغافلين على عادته كما نبه عليه القرطبي(
).
وقد روى مسلم(
) عن سعد بن أبي وقاص رفعه: (أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته). 
وهذا يبين المراد من الآية وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء(
). [الفتح: 8/131]
كأنه يريد(
) أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها، وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة(
)، وترجيح ابن المنير(
) أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، وصنيع البخاري(
) يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده(
)، وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع [المساءة](
)في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك انتهى(
)، وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي(
). [الفتح: 13/279- 285] 
وفيه(
) أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله -تعالى-: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾.. وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة، ففي حديث حفصة(
) أنها لما سمعت (لا يدخل النار أحد ممن شهد بدراً والحديبية قالت: أليس الله يقول: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم:71] فأجيبت بقوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم:72] الآية(
)، وسأل الصحابة لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام:82] أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم: الشرك(
)، والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلاً مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتاً، كما قال -تعالى-: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران:7]، وفي حديث عائشة: (إذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمَّى الله فاحذروهم)(
). ومن تم أنكر عمر(
) على صبيغ(
) لمَّا رآه السؤال عن مثل ذلك، وعاقبه. [الفتح: 1/238] 
سورة المائدة: 103
﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة:103]
﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ﴾ أي: ما حَرَّم(
)، ولم يرد حقيقة الجعل؛ لأن الكل خلقه وتقديره(
)، ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك... والبحيرة 
فعيلة بمعنى مفعولة(
)، وهي التي بحرت أذنها، أي: خرمت(
)... وهي فعيلة بمعنى مفعولة، والبحر: شق الأذن كان ذلك علامة لها(
). [الفتح: 8/133] 
(الوصيلة) هي الشاة(
) إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين، ثم ولدت في السابعة عناقاً وجدياً، قالوا: وصلت أخاها، فأحلوا لبنها للرجال دون النساء، فإذا ولدت في السابع ذكراً فللنساء دون الرجال(
)، فإن ولدت ميتاً أكلوه كلهم(
). [الهدي: 217] 
(الحام) أي: فحل الإبل(
). [الهدي: 115] 
سورة المائدة: 106-107
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ﴾ [المائدة:106]
كقوله -تعالى-: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية(
). [الفتح: 5/424] 
قوله: ﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ أي: ظهر أو اطلع، وأكثر ما يستعمل في وجود ما أٌخفي بغير تطلب(
) [الهدي: 161] 
وتكلف(
) في انتزاعه فقال: إن قوله -تعالى-: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ لا يخلو أن يُقِرا، أو يشهد عليهما شاهدان، أو شاهد وامرأتان، أو شاهد واحد، قال: وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يميناً على الطالب، وكذلك مع الشاهدين، ومع الشاهد والمرأتين فلم يبقَ إلا شاهد واحد، فلذا استحق الطالبان يمينيهما مع الشاهد الواحد، وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول(
) ليس في شيء منها أنه كان هناك من يشهد بل في رواية الكلبي(
): فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه -أي: عدياً-(
) بما يعظم على أهل دينه. [الفتح: 5/482- 483].
والمعنى ﴿فآخَرانِ﴾: أي: شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ﴾ أي: من الذين حق عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته، و﴿الأَوْلَيَانِ﴾ أي: الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما(
).
وارتفع ﴿الأَوْلَيَانِ﴾ بتقدير هما كأنه قيل من الشاهدان؟ فأجيب: ﴿الأَوْلَيَانِ﴾، أو هما بدل من الضمير في ﴿يَقُومَان﴾ أو من ﴿آخَرَانِ﴾، ويجوز أن يرتفعا باستحق، أي: من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال، ولهذا قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الموضع من أصعب ما في القرآن إعراباً(
). قال الشهاب السمين(
): ولقد صدق والله فيما قال(
). ثم بسط القول في ذلك، وختمه بأن قال: وقد جمع الزمخشري ما قلته بأوجز عبارة(
) فقال: -فذكر ما تقدم-، فلذلك اقتصرت عليه. [الفتح: 5/485- 481]
قوله: ﴿الأَوْلَيَانِ﴾: واحده أَوْلَى، ومنه: أولى به، أي: أحق(
). [الهدي: 87] 
سورة المائدة: 112
﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:112]
والمائدة: فاعلة بمعنى مفعولة، أي: ميد بها صاحبها(
)، وقيل: على بابها(
). [الفتح: 8/118] 
سورة المائدة: 117
﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة:117]
وقوله: ﴿الرَّقِيبَ﴾ هو من أسماء الله -سبحانه وتعالى-(
)، ومعناه: الحافظ(
). [الهدي: 135] 
(�) نسبها ليحيى جماعة منهم: ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/10، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/36، والسمين في الدر المصون: 2/480، وابن جني في المحتسب: 1/205، وهي قراءة الحسن وإبراهيم النخعي، انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/528 إذ عزاها للحسن.


(�) هي لغة تميم يسكنون ضم عين (فُعُل) جمعاً، فيقولون في (حُرُم): (حُرْم) وفي (رُسُل): (رُسْل) وفي (كُتُب): (كُتْب) ونحو ذلك. انظر المصادر السابقة في الهامش (1). 


(�) تكون للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى ونحوها. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 9/32، لسان العرب لابن منظور: 5/3718، تاج العروس للزبيدي واختلف في المراد بها في الآية على أقوال، أبرزها: (أ) أن المراد بذلك القلائد نفسها، وفي النهي عن التعرض لها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي على معنى: ولا تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوها، كما قال -عز وجل-: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور:31]، فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها، ذكره الزمخشري والرازي وغيرهما. (ب) أن المراد بذلك القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء سمر مكة وشجرها فيقلدونها ويتقلدونها فيأمنون بها في الناس، فنهى الله -عز وجل-المؤمنين عن فعل الجاهلية وعن أخذ القلائد من شجر الحرم، ذكره المفسرون عن مجاهد وعطاء ومطرِّف بن الشخِّير. (جـ) أن المراد من ذلك الهدي ذوات القلائد على تقدير حذف مضاف، وعطفت على الهدي مع أنه يشملها مبالغة في التوصية بها؛ لأنها أشرف الهدي، كما عطف قوله -عز وجل-: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة:98] على قوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة:98]، مع أن ذلك يشملهما، وهذا قول أكثر المفسرين وأظهر أقوالهم، واجتزأ -سبحانه-بذكر القلائد؛ لأن المعنى كان مفهوماً عند المخاطبين، ذكر ذلك الطبري. (د) أن المراد من ذلك أصحاب القلائد على تقدير حذف مضاف، والمعنى: لا تستحلوا أصحاب القلائد. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/296، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/142، معاني القرآن للنحاس: 2/251، جامع البيان للطبري: 9/467-470، البسيط للواحدي -تحقيق: المحيميد-: 3/511-513، زاد المسير لابن الجوزي: 2/273-274، معالم التنزيل للبغوي: 3/9، مفاتيح الغيب للرازي: 11/131، الكشاف للزمخشري: 1/591، النكت والعيون للماوردي: 2/7، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/40، البحر المحيط لأبي حيان: 3/420، روح المعاني للألوسي: 6/53، وغيرها. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ، وذلك لأن العرب كانوا في الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم فمن وُجد في غير هذه الأشهر الحرم أصيب منه إلا أن يكون مشعراً بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم، فأمر الله -عز وجل-في هذه الآية أن لا يقاتل المشركون وهم على ذلك، ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهم في قوله -عز وجل-: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة:5]. والأظهر -والله أعلم-أن لا نسخ في الآية وأنها محكمة؛ لآن المائدة نزلت بعد براءة في قول الأكثر، ولأن الأظهر في المراد بـ﴿الْقَلائِدَ﴾ أنها الهدي ذوات القلائد، وهي عامة تشمل كل مقلد أياً كان صاحبه مسلماً أو مشركاً فيكون قوله -عز وجل:-﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة:5]، مخصصاً لآية المائدة فإنه -عز وجل-إن كان أَمَرَ بقتل الكفار وأزال الحرمة عنهم بآية التوبة (آية السيف) فقد بقيت الحرمة للمؤمنين. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/235-241، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 255-260، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 139-142، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد: 2/790 فقرة رقم: 1180، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/14، أحكام القرآن لابن العربي: 2/536، وغيرها.


(�) نسب القراءة بحذف النون والإضافة للأعمش جماعة منهم: ابن خالويه في مختصر شواذ القرآن: 37 وزاد نسبتها لابن مسعود، والنحاس في إعراب القران: 2/4، وابن الجوزي في زاد المسير: 2/274، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/42، ونسبها لابن مسعود جماعة منهم: الفراء في معاني القرآن: 1/298، والزمخشري في الكشاف: 1/592، والرازي في مفاتيح الغيب: 11/131، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/420، والسمين في الدر المصون: 2/481، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/14، وقد زاد بعضهم: ومن تبعه، وزاد بعضهم: وأصحابه، ونسبها البنا في: إتحاف فضلاء البشر: 1/529 للمطوعي. قال العكبري في إعراب القراءات الشواذ: 1/425: (والإثبات -أي: للنون-أقوى؛ لأنه حال، وتنكيره بالكلية أولى).


(�) وقاصدين، انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/146، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 139، معاني القرآن للنحاس: 2/251-252، جامع البيان للطبري: 9/471، زاد المسير لابن الجوزي: 2/274، النكت والعيون للماوردي: 2/7، الكشاف للزمخشري: 1/591، مفاتيح الغيب للرازي: 11/131، معالم التنزيل للبغوي: 3/9، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/42، البحر المحيط لأبي حيان: 3/420، الدر المصون للسمين: 2/481 وغيرها.


(�) أي: أنهما بمعنى قصدت، انظر ذلك في: لسان العرب لابن منظور: 1/132، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 971، تاج العروس للزبيدي: 16/26، وانظر أيضاً: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/146، جامع البيان للطبري: 9/471، النكت والعيون للماوردي: 2/7.


(�) تفسير: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ بلا يحملنكم قول ابن عباس وقتادة والكسائي وثعلب ويونس والمبرد والفراء وأبي عبيدة والزجاج والطبري، و﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ على هذا من الثلاثي (جرم) بمعنى: حمل، يقال: جرمه على كذا، أي: حمله عليه، يقول السمين في الدر المصون: 2/482 (فعلى هذا التفسير يتعدى (جرم) لواحد وهو الكاف والميم، ويكون قوله: ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ على إسقاط حرف الحفض وهو على، أي: ولا يحملنكم بغضكم لقوم على اعتدائكم عليهم). وانظر: في نسبة الأقوال لمن مضى ذكرهم: معاني القرآن للفراء: 1/299، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/147، معاني القرآن للزجاج: 2/143، جامع البيان للطبري: 9/483، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/515، زاد المسير لابن الجوزي: 2/275، النكت والعيون للماوردي: 2/8، البحر المحيط لأبي حيان: 3/422، روح المعاني للألوسي: 6/56. وقال الأخفش في معاني القرآن: 2/459 (وقال: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي: لا يَحِقَّنّ لكم؛ لأن قوله: ﴿لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ [النحل:62]، إنما هو حق أن لهم النار). وقال الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/516، (وأكثر أهل اللغة والمعاني يقولون لا يكسبنكم) وهو قول أبي علي في الحجة: 3/195، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 139، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/16-17 وغيرهم، وعزاه غير واحد للفراء وأبي عبيد ومنهم السمين في الدر المصون: 2/482، حيث قال: (ومعناه عند أبي عبيد والفراء كسب، ومنه: (فلان جريمة أهله)، أي: كاسبهم، وعن الكسائي أيضاً: أن جرم وأجرم بمعنى كَسَبَ غيره، وعلى هذا فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه متعد لواحد، والثاني: أنه متعد لاثنين، كما أن كَسَب كذلك، وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعدياً لاثنين أولهما ضمير الخطاب، الثاني: ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ أي: لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء عليهم)، وقال البغوي في معالم التنزيل: 3/9: (وقيل: لا يَدْعٌوَنَّكُم). قال النحاس في معاني القرآن: 2/253 بعد إيراده لجل هذه الأقوال: (وهذه المعاني متقاربة؛ لأن من حمل رجلاً على إبغاض رجل فقد أكسبه إبغاضه، فإذا كان الأمر كذلك فالذي هو أحسن أن يقال ما قاله ابن عباس وقتادة). وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/17 بعد ذكره لذلك أيضاً: (وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى فالتفسير الذي يخص اللفظة هو معنى الكسب). وأنت راءٍ أن لكل وجه وتخريج في اللغة، وقال به بعض أئمتها، والله أعلم. وقول الحافظ: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ أي: لا يحملنكم بغض قوم) يقتضي أنه يرى أن شنآن مصدر لا وصف، وقد جوزوا في (فعلان) بفتح العين وسكونها -وهما قراءتان في الآية-أن يكون كل منهما مصدراً وأن يكون وصفاً دمان اخْتَلَفَا في مجيئهما قلة وكثرة، فإن أريد به المصدر كان التقدير-كما قال الحافظ-: (ولا يحملنكم بغض قوم على العدوان) سواء قلنا إن المصدر أضيف إلى مفعوله والمحذوف الفاعل والتقدير: (بغضكم لقوم) وهو الأظهر في المعنى كما قال أبو حيان والسمين، أم قلنا إن المصدر أضيف إلى فاعله والمحذوف المفعول والتقدير: (بغض قوم إياكم). وإن قلنا أريد به الوصف كان التقدير: (ولا يجرمنكم بغيض قوم) أي لا يجرمنكم القوم البغضاء لكم، وبغيض كما يقول السمين: (بمعنى مُبْغِض اسم فاعل من أبغض، وهو متعدٍ، ففعيل بمعنى الفاعل كقدير ونصير، وإضافته لقوم على هذا إضافة بيان، أي: إن البغيض منهم وليس مضافاً لفاعل ولا مفعول). انظر: الحجة لأبي علي الفارسي: 3/200-212، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري: 1/159، جامع البيان للطبري: 9/486، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/518، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/18-19، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/404، البحر المحيط لأبي حيان: 3/422، الدر المصون للسمين: 2/482-483، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/206، وغيرها.


(�) هذا على أن ﴿شنآن﴾ مصدر، أما على أنها وصف فمعناها بغيض كما سبق في المصادر السابقة في الهامش الماضي، وانظر أيضاً في معناها: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/147، معاني القرآن للزجاج: 2/143، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 140، زاد المسير لابن الجوزي: 2/275 وقد نقل التفصيل في المعنى عن ابن الأنباري، النكت والعيون للماوردي: 2/8، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/45-46، وغيرها.


(�) أي: من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-في البخاري-فتح-: 9/574 رقم: 5531 أن رسول الله   مر بشاة ميتة فقال: (هلا استمتعتم بإهابها)، قالوا: إنها ميتة، قال: (إنما حرم أكلها).


(�) السنة نوعان: متواترة وآحادية، فالمتواترة لا خلاف في جواز تخصيص عموم القرآن، قال الآمدي في الإحكام: 2/347: (لم أعرف فيه خلافاً)، ونقل الشوكاني في إرشاد الفحول: 1/561 عن أبي حامد الإسفراييني قوله: (لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين عنه). أما السنة الآحادية ففي جواز تخصيص عموم القرآن بها خلاف: فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، وذهب بعض المتكلمين إلى المنع مطلقاً، وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي وإلا فلا. وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل عنه، وذهب الباقلاني إلى الوقف، وحكي عنه: أنه يجوز ولم يقع. والصحيح في المسألة جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة الصحيحة مطلقاً ويدل لذلك: ما ذكره الآمدي في أحكامه: 2/350-351: (أن الصحابة أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار الآحاد؛ حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماعاً)، وانظر: المحصول للرازي ق: 3 جـ: 1/132. وأيضاً ما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول: 1/564 بقوله: (يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله، -عز وجل-باتباع نبيه   من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجباً، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريق الجمع ببناء العام على الخاص متحتماً، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية، فلا وجه يمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية). وانظر: في المسألة أيضاً: العدة لأبي يعلى: 2/550، التمهيد لأبي الخطاب: 2/105-115، المستصفى للغزالي: 2/144، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 3/362-363، نهاية السول للأسنوي: 2/144، روضة الناظر لابن قدامة: 2/161، المسودة لآل تيمية: 119، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: 221-223، معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 431-432. وقد ذكر القسطلاني في إرشاد الساري: 12/285 ما ذكره الحافظ هنا من أن هذه الآية من الآيات المخصوص عمومها بالسنة، وذكر ذلك الرازي في مفاتيح الغيب: 5/15 عند قوله -عز وجل-: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة:173]، وإن كان قد ذهب إلى أنها تدل على حرمة جميع التصرفات في الميتة، لكنه لم يجد جواباً يستقر عليه في المنع من تخصيص حرمة الميتة بأكلها لهذا الحديث. وقد ورد التحريم في الآية مسنداً إلى عين الميتة، وقد اختلف في مثله أيكون مجملاً أم لا؟ فذهب الكرخي إلى أنه يقتضي الإجمال؛ لأن الأعيان ليست من فعل العبد، والتحريم لا يتعلق إلا بما هو من فعله فلا بد أن ينصرف التحريم في الآية إلى فعل خاص، وليس بعض الأفعال بأولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة. وقد أبى عليه ذلك غيره من أهل العلم، وقالوا: لا يكون ذلك مجملاً؛ لأن العرف يعين الفعل المراد، ثم اختلفوا في هذه اللفظة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ فقال بعضهم: الفعل المراد ها هنا هو الانتفاع فيفيد حرمة جميع التصرفات في الميتة إلا ما أخرجه الدليل، وذهب بعضهم إلى أن الفعل الذي ينساق إليه الذهن هنا هو الأكل، والمعنى: حرم عليكم أكل الميتة بدليل أن الكلام فيه؛ ففي سابقه: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:1]، ولو كان المراد مطلق الانتفاع والتصرف لا الأكل لما كان لتخصيص بهيمة الأنعام بالذكر معنى؛ لأنه قد أبيح الانتفاع بغيرها مما هو محرم أكله كالبغال والحمير وكلاب الصيد والحراسة. وفي لاحقه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:3]، وذلك ظاهر في الأكل، وقالوا: وما حرم من الانتفاع بالميتة إما مقيس على الأكل عند من يقول بالقياس، وإما بدليل سمعي آخر عند من لا يقول به. وهذا القول هو الظاهر للحديث وللسياق، والله أعلم، على أنه قد نص على أن الفعل المحذوف هو الأكل أبو حيان في البحر المحيط: 1/486 في قوله -عز وجل-: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ والألوسي في روح المعاني: 6/57، وصديق خان في فتح البيان: 3/332 عند هذه الآية، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/15، أحكام القرآن للجصاص: 1/150-151، روائع البيان للصابوني: 1/148-149، تفسير آيات الأحكام للسايس: 1/42.


(�) الظاهر في الآية كما سبق أن الفعل المحذوف الأكل، وأن المعنى: حرم عليكم أكل الميتة؛ للحديث والسياق كما بان في الهامش الماضي.


(�) سبق عند قوله -عز وجل-: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:173]، بيان أن أصل معنى الإهلال بالذبح لغير الله: رفع الذابح صوته وصياحه بذكر من ذبح له، ثم صار ذلك كناية عن كل ما ذبح لغير الله صيح في ذبحه أو لم يصح، انظر: الهامش رقم: 1 ص: 445. وانظر أيضاً: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/21، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/12، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 2/563، فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن: 173-174 نواقض الإيمان القولية والعملية للعبد اللطيف: 269-270.


(�) أي: تموت بسبب إصابة أخرى لها بقرنها قبل أن تذكى، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، ويؤيد ذلك قراءة أبي ميسرة: (والمنطوحة)، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. وقال بعضهم: هي الناطحة حتى تموت فعيلة بمعنى فاعلة، قال الجصاص في أحكام القرآن 2/432: (هو عليهما جميعاً فلا فرق بين أن تموت من نطحها لغيرها وبين موتها من نطح غيرها لها) قلت: وعليه يحمل كلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 2/145 (هي التي تَنْطَح أو تُنْطَح فتموت) أي: أنه بيان للحكم الشرعي لا للمعنى اللغوي. والأظهر أنها نطيحة بمعنى منطوحة؛ لأن الشاة إذا نطحت أخرى فإن الغالب أن الأخرى تبادلها النطح فتموت كل منهما بنطح الأخرى لها لا بنطحها لغيرها، ولذا قال أكثر أهل المعاني والتفسير هي فعيلة بمعنى مفعولة. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/301، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/151، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 140، معاني القرآن للنحاس: 2/257، جامع البيان للطبري: 9/499-500، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/522، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/23 وزاد: (وكل ما مات ضغطاً فهو: نطيح)، النكت والعيون للماوردي: 2/11، معالم التنزيل للبغوي: 3/10، الكشاف للزمخشري: 1/592، زاد المسير لابن الجوزي: 2/280، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/49، البحر المحيط لأبي حيان: 3/423، الدر المصون للسمين: 2/485، لباب التأويل للخازن: 2/7، فتح البيان لصديق خان: 3/336، وغيرها.


(�) مثل طُنُب وأَطْنَاب وعُنُق وأَعْنَاق، وجائز أن يكون جمع نِصَاب مثل: حُمُر وحِمار، انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/146، تهذيب اللغة للأزهري: 12/210، لسان العرب لابن منظور: 6/4435، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/525، معالم التنزيل للبغوي: 3/11، الكشاف للزمخشري: 1/593، الدر المصون للسمين: 2/486، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/262، لباب التأويل للخازن: 2/8-9، تاج العروس للزبيدي: 2/435.


(�) أي: الجاهليون. قال مجاهد في النصب: (حجارة حول الكعبة، يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها) انتهى من جامع البيان للطبري: 9/508 رقم: 11050، وفيه بنحوه عن ابن جريج، وانظر: البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/526، زاد المسير لابن الجوزي: 2/283، أحكام القرآن للجصاص: 2/440، معالم التنزيل للبغوي: 3/11. وعلى هذا التفسير فـ ﴿عَلَى﴾ على بابها، والذبح قربة للأصنام وعبادة لها، انظر: أعلام الحديث للخطابي: 3/1658، عمدة القاري للعيني: 16/286، إرشاد الساري للقسطلاني: 8/299. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن النُصُب هي: الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وهي الأوثان، وممن ذهب إلى ذلك الكلبي والفراء والزجاج والطبري وغيرهم، وعلى هذا ففي ﴿عَلَى﴾ وجهان، أحدهما: أنها بمعنى اللام، والمعنى: وما ذبح لأجل النصب، وعلى واللام يتعاقبان كما قال قطرب. والثاني: هي على بابها ولكنها في محل نصب على الحال أي: وما ذبح مسمى على النصب. وقال قوم: ﴿النُّصُبِ﴾: الأصنام، وأبى ذلك جماعة من أهل العلم كابن جريج والطبري والجصاص والخازن مفرقين بين الصنم والوثن بأن الصنم: الصورة المنقوشة، أي: والمعبودة، والأوثان -وهي-: الأحجار ونحوها مما يعبد وليس بمنقوش، وفرق الكفَوي في الكليات فقال 315: (والصنم: ما كان من حجر، والوثن عام)، والله أعلم. انظر في ما سبق: معاني القرآن للفراء: 1/301، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/152، معاني القرآن للزجاج: 2/146 و: 5/224، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 140-141، جامع البيان للطبري: 9/507-509، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/525-527، أحكام القرآن للجصاص: 2/440، معالم التنزيل للبغوي: 3/11، الكشاف للزمخشري: 1/593، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/57، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/207، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/6، لباب التأويل للخازن: 2/8-9، فتح البيان لصديق خان: 3/337، روح المعاني للألوسي: 6/58، وغيرها.


(�) انظر: الهامش السابق.


(�) بفتح الزاي وضمها وفتح اللام، انظر: تهذيب اللغة للأزهري 13/219، الصحاح للجوهري: 5/1943، لسان العرب لابن منظور: 3/1857، تاج العروس للزبيدي: 16/321، النهاية لابن الأثير: 2/311، جمهرة اللغة لابن دريد: 2/826، المغرب للمطرزي: 209، معاني القرآن للزجاج: 2/160، الكليات للكفوي: 82، وغيرها.


(�) وقال بعضهم: مكتوب على الأول: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، وعلى الثالث: غُفْل ليس عليه شيء، انظر: المصادر في الهامش التالي.


(�) وإذا خرج الفارغ أعاد. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/301، تهذيب اللغة للأزهري: 13/217-218، لسان العرب لابن منظور: 3/1858، الصحاح للجوهري: 5/1943، تاج العروس للزبيدي: 16/321، النهاية لابن الأثير: 2/311، المغرب للمطرزي: 209، جامع البيان للطبري: 9/510، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/527 و: 528، معاني القرآن للنحاس: 2/258-259 تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/17، الكشاف للزمخشري: 1/293، النكت والعيون للماوردي: 2/11-12، البحر المحيط لأبي حيان: 3/424-425 وغيرها، وهذا هو الصحيح. وذهب المؤرج وبعض أهل اللغة إلى أن الأزلام هنا: قداح الميسر، قال الأزهري في تهذيب اللغة: 8/421 (وهو وهم)، وقال الواحدي في البسيط: 3/529 -تحقيق المحيميد-(وليس الأمر كذلك عند أهل العلم الموثوق بعلمهم). وذكره ابن كثير في تفسيره: 2/18 عن مجاهد، وقال عَقِبه: (وفيه نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة، وفي القمار أخرى، والله أعلم، فإن الله -سبحانه-قد فرق بين هذه وبين القمار وهو: الميسر فقال في آخر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:90] * ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة:91] إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة:91]. ونقل الطبري في جامع البيان: 9/511 عن سفيان بن وكيع أن الأزلام: الشطرنج، وانظر: معاني القرآن للنحاس: 2/260، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/59، فتح البيان لصديق خان: 3/338، قال الشيخ شاكر في تعليقه على الطبري: (هذا قول في غاية الغرابة: كأنه كان يجهل ما الشطرنج، أو كأنه كان يرى أنهم يفعلون ذلك بقطع الشطرنج دون أن يكون ذلك الفعل هو الشطرنج).


(�) أي: الاستقسام بالأزلام.


(�) عبارة الطبري في جامع البيان: 9/510 أجلى إذ قال: (ويعني بقوله: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾ [المائدة:3]، وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام). وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/152، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 141، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/527، تهذيب اللغة للأزهري: 8/420، زاد المسير لابن الجوزي: 2/284، معالم التنزيل للبغوي: 3/11، الكشاف للزمخشري: 1/593 وغيرها.


(�) أي: أن يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر بالأزلام، انظر: الفتح: 7/672.


(�) أي: في الفترة بعد رمضان سنة عشر من الهجرة إلى ربيع الأول سنة إحدى عشرة. انظر: الفتح: 8/661.


(�) حكى الاتفاق أيضاً: الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/530، وفي الوسيط: 2/153، والقسطلاني في إرشاد الساري: 11/275، ومستند ذلك ما روى البخاري في صحيحه -فتح-: 8/119 رقم: 4606، ومسلم في صحيحه: 4/2312 رقم: 3017 واللفظ له عن طارق بن شهاب (أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرأون آية لو أنزلت فينا لا تخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأي يوم أنزلت، وأين رسول الله   حيث أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله   واقف بعرفة)، ولاشك في صحة هذا القول، لكن المنازع فيه حكاية الاتفاق على ذلك ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/61 (وروي عن مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة). وفي جامع البيان للطبري: 9/530 عن ابن عباس من طريق ابن لهيعة (وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:3]، وضعفه السيوطي في الدر المنثور: 2/457. وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/20 أن ابن مردويه روى من طريق أبي هارون العبري عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت على رسول الله   يوم غدير خم حين قال لعلي: (من كنت مولاه فعلي مولاه)، وحكم بضعفه السيوطي في الدر المنثور: 2/457 وزاد نسبته لابن عساكر. وكذا رواه ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة وفيه أن يوم غدير خُم يوم الثامن عشر من ذي الحجة، انظر: الدر المنثور للسيوطي: 2/457، وقال ابن تيمية في منهاج السنة: 7/53، (إن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات)، وقال ابن كثير في تفسيره: 2/20 عقب ذلك، (ولا يصح هذا ولا هذا -أي ما روى: أبو سعيد وما رواه أبو هريرة-بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية، أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة، واختاره ابن جرير الطبري -رحمه الله-) وانظر: جامع البيان للطبري: 9/524-531.


(�) هذا معنى قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وقول السدي كما في جامع البيان للطبري: 9/518، واختاره الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/531، معللاً ذلك بقوله: (لأن كمال الدين يكون ببيان الأحكام)، وصديق خان في فتح البيان: 3/340، وهو ظاهر اختيار الرازي في مفاتيح الغيب: 1/142، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/18-19.


(�) بين الطبري في جامع البيان: 9/520-521 هذا النظر بقوله: (... ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله   إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعاً، فإذا كان ذلك كذلك وكان قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ [النساء:176]، آخرها نزولاً، وكان ذلك من الأحكام والفرائض كان معلوماً أن معنى قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ على خلاف هذا الوجه الذي تأوله، من تأوله أعني كمال العبادات والأحكام والفرائض). قلت: ولهذا الإشكال كان لأهل العلم في الآية أقوال أخرى، من أبرزها: أن المراد: إكمال معظم الفرائض والتحليل والتحريم قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك، عزا هذا القول للجمهور: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/61، والشوكاني في فتح القدير: 2/16، وصديق خان في فتح البيان: 3/340، قلت: وهو الأظهر، ولا يقدح في إطلاق الإكمال في الآية نزول أحكام معدودة بعدها؛ لأن عقائد الدين وأصول الشريعة وجل أحكامها قد نزلت، والله أعلم. (ب) أن المراد بإكمال الدين: إكمال عزه وظهوره وذل الشرك ودروسه، ولذا لم يحج عام حجة الوداع مشرك ولم يطف بالبيت عريان، وهذا معنى قول: ابن عباس في رواية عطاء وسعيد بن جبير وقتادة والشعبي والحكم والطبري، وهذا القول قريب من قول الزجاج في معانيه: (أي: الآن أكملت لكم دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم وأظهرتكم عليهم، كما تقول الآن كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد بأن كفينا من كنا نخافه) وهذا القول قوي. (جـ) أن المراد بكمال الدين: رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل حتى قبض، وروي هذا عن ابن جبير أيضاً. (د) أن المراد بكمال الدين: أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما نسخ بها ما تقدمها. (هـ) أن المراد بالكمال: أن هذه الأمة آمنت بكل نبي وكل كتاب، ولم يكن هذا لغير هذه الأمة. وهذا الأقوال الثلاثة الأخيرة ظاهرة الضعف، ودلالة الآية عليها ليست بظاهرة، والله أعلم. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/148، معاني القرآن للنحاس: 2/561، جامع البيان للطبري: 9/517-521، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/530-532، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/29-30، زاد المسير لابن الجوزي: 2/287-288، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/61-62، النكت والعيون للماوردي: 2/12-13، الكشاف للزمخشري: 1/593، البحر المحيط لأبي حيان: 3/426، لباب التأويل للخازن: 2/10، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/262، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/7، فتح البيان لصديق خان: 3/339-340، روح المعاني للألوسي: 6/60.


(�) أي: في الآية، انظر: الفتح: 1/128.


(�) أي: زيادة الإيمان، قال البخاري في صحيحه -فتح-: 1/127، (باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله -تعالى-: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف:13]، ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر:31]، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فإن ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص).


(�) استدل البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه بالآيات الثلاثة المذكورة في الهامش السابق، فالآيتان الأولى والثانية نص في زيادة الإيمان تصريحاً، لأن الزيادة مصرَّحَة فيهما، والآية الثالثة تدل على نقصان الإيمان استلزاماً لا تصريحاً؛ لأن الصريح فيها الكمال الذي يقابله النقص ويفهم منه استلزاماً، ومتى قبل الإيمان النقص استدعى ذلك قبوله ضد النقص وهو الزيادة؛ لأن الشيء إذا قبل أحد الضدين قبل الآخر. ولهذا قال ابن بطال: (هذه الآية حجة في زيادة الإيمان ونقصانه). انظر: شرح الكرماني للبخاري: 1/174، فتح الباري لابن رجب: 1/155، عمدة القاري للعيني: 1/258، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/189.


(�) انظر: في معاني الإكمال في الآية الهامش: 2 ص: 914.


(�) قد ذهب إلى أن الإيمان أخذ يكمل شيئاً فشيئاً دون التعرض لمسألة من مات من الصحابة قبل نزول الآية هل كان إيمانه ناقصاً أو تاماً ابن عيينة كما في حلية الأولياء: 7/295-296، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان -مطبوع ضمن رسائل أربع عن دار الأرقم بالكويت بتحقيق العلامة الألباني-: 62 قال: (فذكر الله -جل ثناؤه-إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي   بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج، فلو كان الإيمان كاملاً بالإقرار، ورسول الله   بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئاً قد استوعبه وأتى على آخره). وانظر: فتح الباري لابن رجب: 1/156. وقول الحافظ: (وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاماً) صحيح؛ فهو تام بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع والأحكام، كامل فيما يراد من أتباعه الحاضرين. وهو ناقص بالنسبة إلى الزمان الذي بعده، والذي تجدد فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك، غير وافٍ بالنسبة إلى ما يريد الله -عز وجل-أن يكون الدين عليه في صورته النهائية، وما أجمل مقولة القفال كما في مفاتيح الغيب الرازي: 11/140، والبحر المحيط لأبي حيان: 3/426: (الدين ما كان ناقضاً البتة بل كانت الشرائع تنزل في كل وقت كافية في ذلك الوقت، إلا أنه -تعالى-كان عالماً في أول المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد، وكان ينسخ بعد الثبوت ويزيد بعد العدم، وأما في آخر زمن المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وأحكم ثباتها إلى يوم القيامة) وطالع أيضاً كلاماً حسناً للإمام ابن الأنباري في: البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/531-532. ولباب التأويل للخازن: 2/10 على نحو من ذلك. وانظر أيضاً: فتح الباري لابن رجب: 1/155-156، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/62-63، عمدة القاري للعيني: 1/258-259، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/189، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/104-105.


(�) جهدت في البحث عن جواب ابن العربي هذا فلم أجده في كل من: العواصم من القواصم، قانون التأويل، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، عارضة الأحوذي، كما لم أجده في مظانه من أحكام القرآن، ولعل ذلك في واحد من كتبه التالية: شرح الصحيح، كتاب النيرين في شرح الصحيحين، أنوار الفجر في مجالس الذكر (تفسير كبير للقرآن)، مشكل القرآن والحديث، والله أعلم. على أنه قال في العارضة: 1/100 و: 5/296، وأحكام القرآن: 2/552، إن الشريعة كانت تأتي توابع توابع، وفرائض فرائض، وحكماً حكماً، لم تأت جملة ولا أمر الله بها دفعة حتى أكمل شرائع الدين ومعالمه وبلغ أقصى درجاته، فلما أكمله تمت به النعمة ورضيه ديناً كما هو عليه الآن، لكن بدون تعرضٍ لمسألة من مات من الصحابة قبل نزول الآية.


(�) انظر: كلاماً نحو ذلك في: فتح الباري لابن رجب: 1/155، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/189.


(�) انظر: كلاماً قريباً من ذلك في: فتح الباري لابن رجب: 1/155، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/189.


(�) أي: قصة كعب الأحبار مع عمر -رضي الله عنه-في نزول الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:3] والقصة في البخاري -فتح-: 1/129 رقم: 45: (عن عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود...) وتسمية كعب عند الطبري في تفسيره: 9/526 رقم: 11100 وغيره، انظر: الفتح: 1/129-130.


(�) هذا القول ظاهر في ذهاب الحافظ إلى أن الإكمال في الآية: إكمال الفرائض والتحليل والتحريم لا إكمال النصر والظهور، انظر ما قيل في معنى الإكمال في الآية: هامش رقم: 2 ص: 914.


(�) أي: مقتضى كلام الخطابي حين قال في معالم السنن -مطبوع مع سنن أبي داود-: 5/61 (وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين-يريد مسألة هل الإيمان والإسلام شيء واحد أم لا -ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئتين. قلت: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق على أحد الوجهين، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال، ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلمٍ مؤمناً)، وقد نقله النووي في شرح مسلم: 1/205-206. وانظر: كلاماً قريباً منه في أعلام السنن للخطابي: 1/160-161، وقد لخص كلام الخطابي ابن حجر في فتح الباري: 1/140 ثم أتبعه بقوله: (ومقتضاه...).


(�) كلام الخطابي لا يقتضي هذا بإطلاق بل في أحيان فقط، ويدل على ذلك قوله في معالم السنن -مطبوع مع سنن أبي داود-في الموضع السابق: 5/61 (وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال، ولا يكون مؤمناً في بعضها... وأصل الإسلام: الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر).


(�) كلام الحافظ هنا لا إشكال عليه من حيث الحقيقة الشرعية، فالإسلام عند الإطلاق يتناول العمل والاعتقاد، والعامل غير المعتقد في نظر الشرع ليس بذي دين مرضي. لكن هل كل من أطلق عليه مسمى الإسلام في الدنيا، وأعطي أحكام المسلمين من نكاح وإرث ونحو ذلك صار ذا دين مرضي؟. واقع المسلمين ماضياً وحاضراً، واستقرار تقسيم الناس في المصطلح الإسلامي إلى ثلاث طوائف مؤمنين ومنافقين وكافرين يدل على عدم ذلك، وهو الذي يحمل عليه كلام الخطابي هنا من أن المسلم في أحيان قد لا يكون مؤمناً، والله أعلم. وانظر النص على أن الإسلام في الآية يتناول العمل والاعتقاد في: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/31، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/63-64. وقد تم الكلام عن مسألة هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم لا؟ في هامش: 3 ص: 630.


(�) هذا قول ابن عباس والسدي وقتادة وجميع المفسرين كما ذكر الواحدي، وقال أهل اللغة: المخمصة في الآية: مَفْعَلة مثل مَجْبَنة ومَبْخَلَة من خَمْص البطن، وهو شدة ضموره من الجوع، أما في غير الآية فقد يكون خمص البطن من الجوع وقد يكون خِلقة. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 7/155، لسان العرب لابن منظور: 2/1266، الصحاح للجوهري: 3/1038، تاج العروس للزبيدي: 9/275-276، مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/153، معاني القرآن للزجاج: 2/148، معاني القرآن للنحاس: 2/262، جامع البيان للطبري: 9/532-534، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 141، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/532، أحكام القرآن للجصاص: 2/441، زاد المسير لابن الجوزي: 2/288، مفاتيح الغيب للرازي: 11/143، معالم التنزيل للبغوي: 3/14، المفردات للراغب: 159، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/64، الدر المصون للسمين: 2/487، لباب التأويل للخازن: 2/11، وغيرها.


(�) معنى التجانف في اللغة: التمايل والتعوج والانحراف. وقد دار كلام أهل العلم في تفسير هذه الكلمة في الآية على ذلك. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/153، معاني القرآن للزجاج: 2/149، جامع البيان للطبري: 9/535، البسيط للواحدي -تحقيق: المحيمد-: 3/533، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/32، معالم التنزيل للبغوي: 3/14، زاد المسير لابن الجوزي: 2/288-289، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/64-65، المفردات للراغب: 101، البحر المحيط لأبي حيان: 3/427، فتح القدير للشوكاني: 2/17، وغيرها. وقال السمين في الدر المصون: 1/458: (والجنف لأهل اللغة فيه قولان أحدهما: الميل... وقيل: الجور...) والجور ميل فمردهما إلى شيء واحد ولذا قال ابن منظور في لسان العرب: 2/700: الجنف: الميل والجور) وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 11/111، تاج العروس للزبيدي: 12/112.


(�) أي: من المواضع التي كأن البخاري بقوله في صحيحه -فتح-: 9/591: (باب إذا أكل المضطر) أشار إلى الخلاف فيها، والموضع الأول: في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثاني: في مقدار ما يؤكل انظر: الفتح: 9/591.


(�) أي: البخاري في صحيحه -فتح-كتاب الوصايا: 5/419 قال: (متجانف: مائل).


(�) لم أهتد إلى تفسير قتادة هذا، والذي في كتب التفسير عنه من طريق معمر: غير متعمد لإثم، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي وابن زيد. ومن طريق سعيد: غير متعرض لمعصية. انظر: تفسير عبد الرزاق: 1/184، جامع البيان للطبري: 9/536، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/533، معالم التنزيل للبغوي: 2/24، النكت والعيون للماوردي: 2/13، زاد المسير لابن الجوزي: 2/289، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/64-65، الدر المنثور للسيوطي: 2/458. وكلاهما تفسير معنى؛ لأن المائل إلى الإثم متعمد ذلك، متعرض للوقوع فيه، والله أعلم.


(�) نسب ابن عبد البر في الاستذكار: 15/352-353 هذا القول لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، ونسبه ابن قدامة في المغني: 13/333 لأصحابه الحنابلة، وعزاه ابن هبيرة في الإفصاح: 2/316 لأصحاب أبي حنيفة ونسبه لمالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما والشافعي في أحد قوليه. وانظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/182-183، مختصر خلافيات البيهقي للإشبيلي: 5/91-92 مسألة رقم: 338، الحاوي للماوردي: 15/163، نهاية المحتاج للرملي: 8/160، مغني المحتاج للشربيني: 4/307، مواهب الجليل للحطاب: 3/233، شرح الخرشي على خليل: 3/28، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/115-116.


(�) الظاهر أنه يريد بالآية قوله -عز وجل-في سورة [الأنعام: 119] ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ فإنها هي التي علقت الإباحة بوجود الاضطرار من غير شرط ولا صفة، وعليه فللمضطر أن يأكل مقدار ما شاء من الميتة حتى يجد غيرها فتحرم عليه، وهذا القول إحدى الروايتين عن مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي والمعتمد عند المالكية (انظر: المصادر السابقة في الهامش السابق). أما قوله -عز وجل-في [البقرة: 173]: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ وقوله -عز وجل-في هذه الآية: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فلا إطلاق فيها إذ قيد الإباحة في الأولى بقوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾، وقيدها في الثانية بقولة: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾. وقد اختلف في معنى ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ في الآية على قولين: أحدهما: غير متناول من تلك المحرمات بعد زوال الضرورة، أي: بعد سد الرمق، روي عن ابن عباس في آخرين، وعلى ذلك فالآية تبين مقدار ما يجوز للمضطر تناوله من تلك المحرمات، وأنه لا يجوز له أن يتعدى في ذلك ما يسد به رمقه. والثاني: غير متعمد لمعصية في مقصده. روي عن قتادة والشافعي وغيرهما، وعلى ذلك فالآية تبين أنه لا يجوز للعاصي أن يترخص بشيء من الرخص؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، وعلى هذا القول فلا تعرض في الآية لمقدار ما يتناول المضطر من الميتة. والآية تحتمل القولين. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/54-55، أحكام القرآن للجصاص: 1/177-183 و: 2/442، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/533، زاد المسير لابن الجوزي: 2/288-289، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/64-65، مفاتيح الغيب للرازي: 11/143، البحر المحيط لأبي حيان: 3/427، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/21-22، وغيرها. والبحث في المسألتين فقهياً، أي: مقدار ما يتناول المضطر من الميتة، وهل المضطر الذي قصد التقوِّي بالرخصة على معصيته يجوز له إتيانها ليس هذا موطنه، وإن كان الأظهر في الأولى: أنه يجوز له أن يتناول عادته منها إن لم يغلب على ظنه أن سيجد غيرها مما يحل قبل أن يضطر إلى الطعام مرة أخرى، فإن غلب على ظنه ذلك لم يجز له أن يتجاوز ما يسد به رمقه. والمسألة الثانية: الأظهر فيها أنه يجوز له الترخص بالرخصة، وتجب عليه المبادرة إلى التوبة من معصيته؛ فإن لم يبادر إلى التوبة ومات لعدم أخذه بالرخصة كان مرتكباً لذنبيين أولهما: عدم تركه المعصية. والثاني: عدم أخذه بالرخصة، والله أعلم.


(�) مثل ابن حجر في الفتح: 9/428 للطيب بمعنى النظيف بقوله -عز وجل-: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:6].


(�) مثل ابن حجر في الفتح: 9/428 للطيب بمعنى مالا أذى فيه بقولهم: (هذا يوم طيب، وهذه ليلة طيبة). ويمكن رد هذين القسمين إلى الأول؛ لأن غير النظيف وما فيه أذى تكرهه النفس ولا تستلذه. وعليه فالطاء والياء والباء أصل واحد صحيح يدل على خلاف الخبيث، كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 3/435، والجوهري في الصحاح: 1/173، إلا أنه قد تتسع معانيه، أي: مجازاً. أفاده ابن بري، كما في لسان العرب لابن منظور: 3/2731، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 14/39-42، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 3/148، تاج العروس للزبيدي: 2/188-191، إرشاد الساري للقسطلاني:12/145.


(�) أي: في الشرع، وسمي بالطيب؛ لأن غير الحلال وإن استُلذ عاجلاً إلا أن عاقبته في الآجل وخيمة، وتضرر العبد بسببه متيقن، مالم تكن توبة أو عفو من الله -عز وجل-. انظر: البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/534-535، مفاتيح الغيب للرازي: 11/144-145، النكت والعيون للماوردي: 2/14، إرشاد الساري للقسطلاني: 12/145.


(�) ذكر هذا المرجح الرازي في مفاتيح الغيب: 11/144-145، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/428، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/11، والسايس في تفسير آيات الأحكام: 1/165، وعزا هذا القول الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/535 لأكثر العلماء. وعلى هذا القول -وهو الظاهر-فالآية أصل كبير في التحليل والتحريم، فكل حيوان استطابته العرب مما ليس فيه نص فهو حلال، وكل حيوان استخبثته العرب مما ليس فيه نص فهو حرام؛ إذ دلت بمنطوقها على حل الطيبات وبمفهومها على حرمة الخبائث فهي كقوله -عز وجل-في سورة [الأعراف: 157] في صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. والعبرة على هذا القول في الاستطابة والاستلذاذ بأهل المروءة والأخلاق الجميلة من العرب، وإلا فإن منهم -وبالأخص أهل البوادي-من يستطيب جميع الحيوانات. انظر: البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/534-535، مفاتيح الغيب للرازي: 11/144-145، لباب التأويل للخازن: 2/12، البحر المحيط لأبي حيان: 3/428، فتح القدير للشوكاني: 2/19، فتح البيان لصديق خان: 3/346، وغيرها. وهناك قولان آخران في الآية: الأول: أن المراد بالطيبات المحللات، قاله ابن عباس كما في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/534، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/153، والطبري في جامع البيان: 9/543، والماوردي في النكت والعيون: 2/14، وغيرهم. وهو قول ضعيف؛ لأنه يلزم عليه أن يكون معنى الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم المحللات. والثاني: أن المراد بالطيبات: الذبائح التي ذكر اسم الله عليها؛ لأنها طابت بالتذكية. ذكره البغوي في معالم التنزيل: 3/15، والخازن في لباب التأويل: 2/12، وهو -كما قال الشوكاني في فتح القدير: 2/19، وصديق خان في فتح البيان: 3/346 -تخصيص للعام بغير مخصص، والسبب والسياق لا يصلحان لذلك.


(�) انظر ذلك في: البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/537 ونسبه إلى أهل المعاني، أحكام القرآن للجصاص: 2/444-445، البحر المحيط لأبي حيان: 3/429، الدر المصون للسمين: 2/489، وغيرها. ولم يكتف -عز وجل-بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ مع أن التكليب هو التعليم، لغرض بيان نوع التعليم وأنه لابد أن يكون تعليم مُكَلِّب وهو النحرير في علمه. انظر: الكشاف للزمخشري: 1/594، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/263، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/8، فتح القدير للشوكاني: 2/20، فتح البيان لصديق خان: 3/347، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/114-115، روح المعاني للألوسي: 6/63. (ويقال لمن يعلم غير كَلْب مكلِّب؛ لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب في الاصطياد) أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/36.


(�) أي: في اشتقاقها.


(�) لم أهتد إلى قائل بأن ﴿مُكَلَّبِين﴾ في الآية ليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف، وقال العيني في عمدة القاري: 21/99: (لم يقل به أحد)، وانظر: انتقاض الاعتراض لابن حجر: 2/324. وقد قال بأن ﴿مُكَلَّبِين﴾ تفعيل من الكَلْب طائفتان من أهل العلم: الأولى: ذهبت إلى أنه قيد، وعليه فلا يحل صيد غير الكلب إذا لم تدرك ذكاته، قالوا: لأن التخصيص يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً به، وهذا قول ابن عمر والضحاك والسدي وعطاء وغيرهم. الثانية: ذهبت إلى جواز صيد غير الكلب من الجوارح المعلمة وإن لم تدرك ذكاته، قالوا: وإنما اشتق هذا الاسم من الكلب؛ لأن التأديب والتعليم للجوارح على الصيد أكثر ما يكون في الكلاب فاشتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه. انظر: الكشاف للزمخشري: 1/594، معالم التنزيل للبغوي: 3/16، مفاتيح الغيب للرازي 11/146، الدر المصون للسمين: 2/489، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/263، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/8، روح المعاني للألوسي: 6/63. وقال الخازن في لباب التأويل: 2/12: (لأنه أكثر احتياجاً إلى التعليم من غيره من الجوارح). والأظهر قول الطائفة الثانية، ويدل لقولهم أيضاً عموم قوله -عز وجل-: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ فإنه يشمل الكلاب وغيرها؛ لأن الجوارح في قول الأكثر: الكواسب، سميت بذلك لأنها تكسب لأربابها أقواتهم، يقال: فلان جارحة أهله، أي: كاسبهم. قال السايس في تفسير آيات الأحكام: 2/165-166 (غاية الأمر [أي: القول بعموم قوله -تعالى-: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾، يحتاج إلى نكتة التعبير بقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ وقد علمت النكتة). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 9/428.


(�) أبى تفسير كَلَب بالحرص هنا العيني في عمدة القاري: 21/99 وقال عنه بأنه معنى غير صحيح، وذكر بأن المعنى الصحيح له ما ذكره الزمخشري في الكشاف: 1/594 أي: الضراوة. وهذا الإباء فيه نظر فتفسير الكَلَب بالحرص ثابت لغة يقال: كَلَب على الشيء كَلَباً إذا اشتد حرصه على طلب الشيء. انظر: لسان العرب لابن منظور: 5/3912، القاموس للفيروزآبادي: 122، أساس البلاغة للزمخشري: 397، تاج العروس للزبيدي: 2/381، غراس الأساس -منسوب لابن حجر-: 396. والضراوة على الشيء: التعود عليه حتى لا يكاد يصبر عنه، كما في تهذيب اللغة للأزهري: 12/56، وعليه فهي نابعة من الحرص؛ ولذا قال السمين في الدر المصون: 2/489: (أو اشتقت من الكَلَب وهو الضراوة، يقال: هو كَلِبٌ بكذا، أي: حريص، وبه كَلَب، أي: حرص). وانظر: المفردات للراغب: 438، مفاتيح الغيب للرازي: 11/146. وعلى هذا القول في إشتقاق ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ فلا دلالة في الكلمة على اختصاص الكلاب بالصيد بل هي عامة في كل كاسب مُعَلَّم من السباع والطيور؛ لأن الكواسب لا تكون إلا ضارية وحريصة.ويمكن أن يقال: بأن هذه المفردة مشتقة من (الكَلْب) وهو السبع، ومنه حديث نوفل بن أبي عقرب عن أبيه عند الحاكم في المستدرك: 2/539 قال: (كان لهب بن أبي لهب يسب النبي   فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلاً... فجاء الأسد فانتزعه فذهب به). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال المناوي في الفتح السماوي: 2/548 (قال الطيبي [أي: في حاشيته على الكشاف]: الحديث موضوع)، وقال أحمد مجتبي في تحقيقه للفتح السماوي: (فيه العباس بن الفضل الأنصاري عن الأسود بن شيبان، وذكر المزي في تلاميذ الأسود: العباس بن الفضل الأزرق أياً كان منهما فكلاهما متروك، [انظر التقريب: 1/398 و: 399] فقول الطيبي هو الصواب، أو نقول ضعيف جداً)، وعلى ذلك فلا دلالة في الكلمة على اختصاص الكلاب بالمصيد بل هي عامة في كل سبع معلم. وانظر في تفسير: الكلب بالسبع العقور: القاموس للفيروزآبادي: 121، لسان العرب لابن منظور: 5/3910، تاج العروس للزبيدي: 2/380، وغيرها. قال الألوسي في روح المعاني: 6/163 (ولا يخفى أن في شمول ذلك لسباع الطير نظراً ولا دلالة في تسمية الأسد كلباً عليه)، ويجاب عليه بما أجيب على من خص حل الصيد الذي لا تدرك تذكيته بصيد الكلب، وأنه على التغليب أو القياس والله أعلم.


(�) أي: لأكل الصيد الذي أكل الكلب منه. انظر: الفتح: 9/516.


(�) أي: في الميتة، وهو التحريم، انظر: الفتح: 9/517.


(�) في مسألة الأكل مما أكل منه الجارح خلاف فذهب سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبو هريرة في أحد قوليه وابن عمر ومالك وجميع أصحابه إلى الأكل مما أمسك الجارح المعلم سواء أكل أم لم يأكل، وجعلوا ظاهر الآية دليلاً لهم، فما دام أمسك الجارح الصيد على مرسله ولو بضعة منه جاز أكل ما أمسك، جاعلين المراد بالإمساك عمومه. قال بعض المالكية في شرح الأُبِّي على مسلم: 7/8، (وزيادة ﴿عَلَيْكُمْ﴾ في الآية إنما جاءت لبيان أن ما أمسك بغير إرسال لا يؤكل). وذهب أبو هريرة في قوله الآخر وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى عدم جواز الأكل مطلقاً مما بقي من أكل الجارح، وجعلوا من ظاهر الآية دليلاً لهم؛ لأن المراد بالإمساك عندهم الإمساك التام لا عموم الإمساك ومتى أكل الجارح من الصيد فإنه لم يمسك على صاحبه وإنما أمسك على نفسه. وذهب ابن عباس والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو جعفر محمد بن علي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى التفريق بين ما ممل منه الكلب فمنعوا من أكله جاعلين من ظاهر الآية دليلاً لهم كأصحاب القول الثاني، وبين ما أكل منه الجارح من الطير مستثنين له من ذلك الظاهر؛ لأنها لا تقبل التأديب من هذه الجهة ولا يمكن ضربها لتنتهي عن ذلك كالجارح من السباع، قالوا: فغير جائز أن شرط تعليمها تركها للأكل إذ لا سبيل إلى تعليمها ذلك، وقد ثبت أن الله أباح صيد جميع الجوارح من سباع وطيور فدل على استثناء جوارح الطيور من عدم الأكل. انظر: جامع البيان للطبري: 9/560-563، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/538-539، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/34-35، معالم التنزيل للبغوي: 3/16-17، أحكام القرآن للجصاص: 2/445-447، الكشاف للزمخشري: 1/595، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/69-70، البحر المحيط لأبي حيان: 3/430، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/24-25، لباب التأويل للخازن: 2/12، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/263، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/8. وقد جعل الزجاج في معاني القرآن: 2/150 كلا القولين في الآية لغة (غير ممتنع لأنه قد يمسك الصيد إذا قتله ولم يأكل منه، وقد يمسك وقد أكل منه)، وجعل لفظ الإمساك محتملاً للقولين أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/37. وكان يمكن حسم الخلاف في المسألة بالسنة لو لم يوجد تعارض بين ظواهر أحاديث صحيحة بعضها يفسر الإمساك بعدم الأكل وبعضها يجيز الأكل من الصيد وإن أكل الجارح منه فالنص الذي يفسر الإمساك بعدم الأكل قوله   في حديث عدي بن حاتم عند البخاري-فتح-: 9/525 رقم: 5484، ومسلم: 3/1530 رقم: 1929: (إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه). والنص الذي يجيز الأكل من الصيد وإن أكل الجارح منه قوله   في حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود: 3/275-276 رقم: 2857: (إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن، قال: ذكياً أو غير ذكي، قال: نعم، قال: فإن أكل منه، قال: وإن أكل منه). سكت عنه أبو داود وحسن إسناده النووي في شرح مسلم: 13/112 وجود إسناده ابن كثير في التفسير: 2/25، وقال ابن حجر في الفتح: 9/516: (لا بأس به). وقد اختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق بين هذين الحديثين: فذهب ابن عبد البر في الاستذكار: 15/287 إلى القول بنسخ حديث عدي بحديث أبي ثعلبة الخشني، وقد تعقبه القرطبي في التفسير: 6/70 بقوله: (هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول، والجمع بين الحديثين أولى مالم يعلم التاريخ، والله أعلم). وسلك بعض أهل العلم طريق الجمع بين الحديثين، فالمجيزون للأكل من الصيد الذي أكل الجارح منه حملوا حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز، قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى بخلاف أبي ثعلبة فإنه بعكسه، قال الشوكاني في نيل الأوطار: 9/7 (ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه). وحمل بعض القائلين بتحريم أكل الصيد الذي أكل منه الجارح حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم جاع فعاد كل منه، وحديث عدي على إذا أكل منه مباشرة، نسبه ابن كثير في تفسيره: 2/25 لإمام الحرمين في النهاية، وقال: (وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح)، وقال الشوكاني في فتح القدير: 2/21، وصديق خان في فتح البيان: 3/350 (وهذا جمع حسن)، وقال ابن القيم في تهذيب السنن -مع مختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي-: 4/140 (فالفرق بين أن يصطاد ليأكل، أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه: فرق واضح فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين، والله أعلم). وذكر الخطابي في معالم السنن -مع مختصر المنذري وتهذيب السنن لابن القيم-: 4/136 وجهاً للجمع آخر فقال: (ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم، ويكون النهي على التحريم البات، ويكون المراد بقوله (وإن أكل) فيما مضى من الزمان وتقدم منه، لا في هذه الحال، وذلك لأن من الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مدة بعد أن كان لا جمل، فإنه يحرم كل صيد كان اصطاده قبل، فكأنه قال: كل منه، وإن كان قد أكل فيما تقدم، إذا لم يكن قد أكل في هذه الحالة). وقال آخرون: يحمل حديث عدي على إذا ما أكل منه الجارح الصائد وحديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه غيره، وفيه بُعد؛ لقوله في حديث أبي ثعلبة: (إن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه)، أي: نفس الكلب الصائد. وسلك بعض أهل العلم طريق الترجيح لما في طريق الجمع من البعد في نظرهم، فنظر بعضهم في سند الحديثين فرجح حديث عدي لكونه في أعلى مراتب الصحة إذ اتفق الشيخان على تخريجه، وحديث أبي ثعلبة في سنن أبي داود ومختلف في تضعيفه. قال ابن القيم في تهذيب السنن -مع مختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي-: 4/139 (وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو، وهو ليس بالحافظ، قال فيه ابن معين مرة: مستور، قال أحمد: يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم، وحديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني: 9/7، أحكام القرآن للجصاص: 2/447. ونظر بعضهم في معنى الحديثين فوجد في حديث عدي حظراً وفي حديث أبي ثعلبة إباحة فقدم حديث عدي؛ لأن خبر الحظر أولى بالاستعمال. اهـ. بتصرف من أحكام القرآن للجصاص: 2/447. وعلى ما سبق فالقول بحديث عدي أولى سواء من جهة الجمع أم الترجيح، والآية وإن كانت تحتمل القولين كما قال الزجاج وابن عطية إلا أنها لجهة حديث عدي أقرب؛ لأن الله أباح لنا أكل الصيد بشرط أن يكون الجارح ممسكاً له علينا، ولا يظهر الفرق بن إمساكه علينا وبين إمساكه على نفسه إلا بترك الأكل، أما التفريق بين جارح السباع وجارح الطير فالأصل استواؤهما في هذا الشرط، إلا إن أخبر الموثوقون من أهل الصيد أن جارح الطير لا يمكن تعليمه ترك الأكل، فالراجح التفريق؛ لأنه قد ثبت جواز الصيد به فلو لم يجز أكل صيده الذي ممل منه وهو مع ذلك لا يمكن تعليمه ترك الأكل لم يكن للقول بجواز الصيد به معنى، والله أعلم. انظر: فيما سبق -غير المصادر المذكورة-الحاوي الكبير للماوردي: 15/7 وما بعدها، المحلى لابن حزم: 6/164 وما بعدها، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي: 5/211-212، المغني لابن قدامة: 13/262-263، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 7/171-176، مختصر خلافيات البيهقي للإشبيلي: 5/64-66، بدائع الصنائع للكاساني: 5/78، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/201-202، الشرح الكبير للدردير -مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه-: 2/104، شرح الخرشي على خليل: 3/11، مغني المحتاج للشربيني: 4/275، نهاية المحتاج للرملي: 8/121، عون المعبود للعظيم آبادي: 8/50-51.


(�) هذه مسألة أخرى غير مسألة إذا أكل الجارح من الصيد -والتي يتحدث عنها الحافظ-وكلاهما للآية بهما تعلق، وقد تم الحديث في الهامش السابق عن مسألة إذا ممل الجارح من الصيد، أما مسألة الصيد الذي يمسكه الجارح من غير إرسال فجمهور أهل العلم يرون حرمة أكله؛ لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه والله -عز وجل-يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وقال النبي   في حديث عدي عند البخاري -فتح-: 9/525 رقم: 5484: (إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل) فدل على أنه إذا استرسل بنفسه لا بإرسال صاحبه فلا يحل صيده. هذا قول عامتهم حتى قال أبو العباس القرطبي في المفهم: 5/207 (ولا خلاف في هذا فيما علمته)، وحكى النووي في شرحه لمسلم: 13/111 الخلاف فقال: (وأما المعلم إذا استرسل -أي: بدون إرسال صاحبه-فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد). وقال إسحاق بن راهوية كما في المغني لابن قدامة: 13/261: يؤكل إذا سمى عند انفلاته. والصواب مذهب جمهور أهل العلماء. وأما قول عطاء والأوزاعي فكأنهما عَدَّا إخراج الجارح للصيد إرسالاً له، ولا يخفى ضعفه. وأما قول إسحاق فكأن البسملة عنده هي غرض الإرسال فإذا سمى عند انفلاته فقد حصل المقصود، وظاهر النصوص يقتضي أن الإرسال، مقصود لذاته، والبسملة مقصودة لذاتها فضعف بذلك قوله، والله أعلم. انظر:-غير ما سبق-: المحلى لابن حزم: 6/172، إكمال إكمال المعلم للأبي: 7/4، الحاوي الكبير للماوردي: 15/6، البحر المحيط لأبي حيان: 3/430، عون المعبود للعظيم آبادي: 8/49، إرشاد الساري للقسطلاني: 12/240، فتح القدير للشوكاني: 2/20، فتح البيان لصديق خان: 3/349.


(�) أي: حديث عدي المتضمن حرمة أكل الصيد الذي ممل منه الجارح على حديث أبي ثعلبة المتضمن حل أكل الصيد الذي أكل منه الجارح، وقد سبق ذكر نصهما وتخريجهما في الهامش رقم: 3 ص: 925.


(�) المسند -تحقيق شاكر والزين-: 2/501-502 رقم: 2049 لكن فيه (فأكل من الصيد)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تخريجه له.


(�) انظر: مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر: 1/491 رقم: 842 من طريق حماد بن شعيب عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال البزار: (لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وحماد ليس بالقوي)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/31 (رواه البزار، وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف).


(�) المصنف لابن أبي شيبة: 4/603 باب ما قالوا في الكلب يأكل من صيده، رقم: 19 ونصه: (قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل صائده وذكر اسم الله فليأكل مالم يأكل).


(�) هو: أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه: إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، كان عبداً للعباس فوهبه للنبي   فلما أن بشر النبي   بإسلام العباس أعتقه، شهد أحداً والخندق، وكان ذا علم وفضل، توفي أول خلافة علي على الصحيح، وقيل: بالكوفة عام: 40هـ. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 1/52، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/16، الإصابة لابن حجر: 4/68، التقريب له أيضاً: 1144.


(�) أي: اشتراط التسمية على الذبيحة. انظر: الفتح: 9/552.


(�) في هذا الكلام نظر؛ إذ أهل الكتاب يذبحون على اسم الله، ويتدينون بتحريم الذبح لغيره -سبحانه- وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه، -تعالى الله عن قولهم وتقدس-، -كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره: 2/27-، فيحمل أمرهم على هذا، فإذا تيقنا أنهم ذكروا غير اسم الله فلا يجوز أكله لقوله -عز وجل-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة:3]، وإذا تيقنا أنهم لم يذكروا اسم الله عليه لم يحل أكله لقوله -عز وجل-: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام:121]، وإذا غاب عنا الأمر أكلنا الذبيحة كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين. ولو كثر في أهل الكتاب عدم ذكر الله على ذبائحهم، وثبت أن الآية متضمنة لحل هذا النوع من ذبائحهم ما كان فيها دليل على عدم اشتراط التسمية على الذبيحة؛ لأن هذه الآية تكون على ذلك مستثنية لعموم قوله -عز وجل-: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام:121]، لا أنها ناسخة لذلك، أو أن المراد بالتسمية ذكر الله في القلب كما تقول طائفة من أهل العلم. هذا الذي يظهر، وقد قال بخلافه جمع من أهل العلم على خلاف بينهم، وليس هذا موطن ذكر أقوالهم واستعراض أدلتها. ولعل من أشهر من استدل بهذه الآية على عدم اشتراط التسمية على الذبيحة إلكيا الطبري في كتابه أحكام القرآن: 3/58 إذ قال: (فإذا كان أكل ذبيحة أهل الكتاب بالاتفاق فلا شك أنهم لا يسمون على الذبيحة إلا على الإله الذي ليس معبوداً حقيقة مثل العزير والمسيح، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم بطريق العبادة وإنما تكون على طريق آخر، فاشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة إذا لم تتصور منه العبادة، ولأن النصارى إنما يذبحون على اسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً، وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلاً كما يقول الشافعي)، والاتفاق الذي حكاه محل نظر، وقد تعجب من استدلاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/76- 77، وأباه ابن العربي في أحكام القرآن: 2/554. وانظر فيما سبق: الإقناع لابن المنذر: 207، الاستذكار لابن عبد البر: 15/239- 241، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/541، زاد المسير لابن الجوزي: 2/296، أحكام القرآن للجصاص: 2/456، لباب التأويل للخازن: 2/14، عمدة القاري للعيني: 21/118، فتح القدير للشوكاني: 2/22- 23، فتح البيان لصديق خان: 3/351- 353، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 184.


(�) أي: ثواب عمله الصالح وذهب عليه وضاع منه. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/155، جامع البيان للطبري: 9/592، لباب التأويل للخازن: 2/15، فتح القدير للشوكاني: 2/24، فتح البيان لصديق خان: 6/125، الصحاح للجوهري: 3/1118، القاموس للفيروزآبادي: 595. وأصل حبوط العمل من حبوط بطون الماشية، إذا أكلت الخَصِر واستوبلته فهلكت، قال الأزهري في التهذيب: 4/397 (ولا أرى حبط العمل وبطلانه مأخوذاً إلا من حبط البطن؛ لأن صاحب الحبط يهلك، وكذلك عمل المنافق والمشرك يحبط). وانظر: لسان العرب لابن منظور: 2/756، النهاية لابن الأثير: 1/331، أساس البلاغة للزمخشري: 72، تاج العروس للزبيدي: 10/214، غراس الأساس -منسوب لابن حجر-: 74. ولكي يحبط عمل العبد لا بد أن يموت على كفره كما قال -عز وجل-: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ [البقرة:217]، وليس الأمر كما قال صديق خان في فتح البيان:3/357 (أي: بطل فلا يعتد به ولو عاد إلى الإسلام ولا يثاب عليه)، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 3/433، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 184- 185.


(�) أي: في مسألة الوضوء من غير حدث، انظر: الفتح: 1/377.


(�) في باب: ما جاء في الوضوء، انظر: الفتح: 1/280- 281.


(�) هذا قول جمهور أهل العلم، ويدل لهذا التقدير الحال والواقع إذ لا وضوء واجب إلا من حدث، ولذا جاء في حديث بريدة عند مسلم: 1/232 رقم: 277 (أن النبي   صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن صنعته، قال: عمداً صنعته يا عمر). وقال ابن المنذر في الأوسط: 1/109- 110 (وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثاً ينقض طهارته)، وهذا الإجماع منتقض بخلاف داود الظاهري الذي أوجب الوضوء لكل صلاة فيما نقله عنه غير واحد كأبي حيان في البحر المحيط: 3/434، والخازن في لباب التأويل: 2/15 إلا إن كان أبو بكر لا يعتد بخلاف الظاهرية كما هو رأي أبي إسحاق الاسفراييني وعزاه للجمهور، ورأي إمام الحرمين وعزاه إلى أهل التحقيق، انظر: طبقات الشافعية للسبكي: 2/45، والإمام داود وأثره في الفقه الإسلامي د. عارف خليل: 143- 144. لكن قول داود مروي عن علي وعكرمة وابن سيرين كما في المحرر الوجيز لابن عطية: 5/42، التمهيد لابن عبد البر: 18/238، البحر المحيط لأبي حيان: 3/434 فإن صح عنهم فحكاية الإجماع مردودة "وإن لم يصح عنهم فالإجماع منعقد عند من لا يرى خلاف الظاهرية خلافاً معتبراً، والله أعلم. كما يدل على هذا التقدير أيضاً مقابلة صدر الآية بقوله -عز وجل-: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فكأنه قيل: إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء وامسحوا برؤوسكم وإن كنتم جنباً فاغتسلوا، وهذا القول هو الظاهر، والله أعلم. وانظر: جامع البيان للطبري: 10/7- 11، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/546، زاد المسير لابن الجوزي: 2/298، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/43، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 265، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/82، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/29، لباب التأويل للخازن: 2/15-16، الدر المصون للسمين: 2/492، روح المعاني للألوسي: 6/69، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/128، فتح القدير للشوكاني: 2/27.


(�) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي، الدارمي السمرقندي، إمام حافظ، رحَّال محدث، موصوف بالحفظ مع الثقة والصدق والورع والزهد، توفي عام: 255هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 10/29، سير أعلام النبلاء للذهبي: 12/224.


(�) أي: في سنن الدارمي: 1/178 إذ قال: (قال أبو محمد: فدل فعل رسول الله   أن معنى قول الله -تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية، لكل محدث ليس للطاهر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من حدث)، والله أعلم).


(�) هذا الحديث ذكره البخاري -فتح-: 1/336 تعليقاً من قول أبي هريرة، وذكر ابن حجر في الفتح: 1/337 وفي تغليق التعليق: 1/113 أن إسماعيل القاضي رواه في كتاب أحكام القرآن بسند صحيح موقوفاً على أبي هريرة، وهو عند أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 9/170 رقم: 9280، والترمذي في جامعه: 1/109 رقم: 74، وابن ماجة في سننه: 1/172 رقم: 515 من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح). واتفق الشيخان على معناه من حديث همام عن أبي هريرة عند البخاري في صحيحه -فتح-: 1/282- 283 رقم: 135، ومسلم في صحيحه: 1/204 رقم: 225 (أن رسول الله   قال: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".


(�) هذا النقل عنه بالمعنى ففي كتاب الأم: 1/60 (فسمعت من أرضى علمَه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم) وقال: (وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السنة دليلاً على أن يتوضأ من قام من نومه)، وانظر: أحكام القرآن للشافعي -جمع البيهقي-: 56. وهذا قول زيد بن أسلم والسدي ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك وغيره. انظر: جامع البيان للطبري: 10/11- 12، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/42- 43، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/82، البحر المحيط لأبي حيان: 3/434، مرويات زيد بن أسلم في التفسير لصلاح الدين زيطرة: 1/430- 432، وغيرها. وقد ارتضى هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن: 2/559، وقال القرطبي عنه وعن قول الجمهور السابق في أحكام القرآن: 6/82 (بأنهما أحسن ما قيل في الآية)، وقال عنهما ابن كثير في تفسيره: 2/29 (وكلاهما قريب). والقصد بهذا التأويل أن تعم الأحداث بالذكر، وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير تقديره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء -يعني الملامسة الصغرى- فاغسلوا وجوهكم...، فتمت أحكام المحدث حدثاً أصغر، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فهذا حكم نوع آخر، ثم قال للنوعين جميعاً: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/43، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/82 وقد أبى أبو حيان هذا التأويل فقال بعده ذكره له في البحر المحيط: 3/434 (وهذا التأويل ينزه حمل كتاب الله عليه، وإنما ذكروا ذلك طلباً لأن يعم الأحداث بالذكر).


(�) انظر: الفتح: 1/280 وقد ذكرت في الهامش: 3 ص: 932 خلاف داود الظاهري، ورواية ذلك عن علي وعكرمة وابن سيرين.


(�) في السنن: 1/41 رقم: 48 وهذا النص الذي ذكره الحافظ مختصراً (أن رسول الله   أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة).


(�) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، إمام الأئمة، وأحد كبار المجتهدين في الملة، توفي عام: 311هـ، له مصنفات عظيمة منها: الصحيح وكتاب التوحيد. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 14/365، البداية والنهاية لابن كثير: 11/167.


(�) في صحيحه -تحقيق: د. الأعظمي-: 1/11 رقم: 15، وأخرجه أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 16/150 رقم: 21857، والحاكم في المستدرك: 1/155- 156، وقال: (على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه ابن جرير في التفسير: 10/14 رقم: 11328، والبيهقي في السنن الكبرى: 1/37-38 وغيرهم.


(�) هو: عبد الله بن حنظلة (غسيل الملائكة) بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي المدني، من صغار الصحابة، كان شجاعاً عابداً زاهد، استشهد يوم الحرة عام: 63هـ، وكان أمير الأنصار بالمدينة يومئذ. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 3/218، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/321، الإصابة لابن حجر: 2/291.


(�) في شرح معاني الآثار: 1/41.


(�) في التمهيد: 18/238 لكن فيه (وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها، رواه أنس عن عمر، وعكرمة عن علي، وعن ابن سيرين مثل ذلك، وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة، وعلى غير المحدث ندباً وفضلاً)، وهذا الحمل من ابن عبد البر لكلام هؤلاء الأئمة هو اللائق، لعدم تصريحهم بالوجوب، فيتأول على أنه طلب للفضل في حال عدم الحدث، والله أعلم، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/254- 255، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 264- 265، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 144- 145.


(�) شرح النووي لصحيح مسلم: 3/129.


(�) إلى هنا انتهى معنى كلام النووي في الموضع السابق، والكلام التالي للحافظ.


(�) استبعد هذا القول من المفسرين غير واحد، قال الزمخشري في الكشاف: 1/596 ما نصه: (فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمُحْدِثين وغيرهم، لهؤلاء على وجه الإيجاب، ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا، لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 3/435، روح المعاني للألوسي: 6/69.


(�) يريد حديث أنس -رضي الله عنه- في البخاري -فتح-: 1/377 رقم: 214 (قال: كان النبي   يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث).


(�) هناك أقوال أخرى قيلت في الآية غير هذه الخمسة الأقوال التي ذكرها الحافظ وهي لا تنهض إلى قوة هذه الأقوال المذكورة. ولذا لم أذكرها تبعاً للحافظ وانظرها في: جامع البيان للطبري: 10/7- 22، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/41- 43، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/80- 82، البحر المحيط لأبي حيان: 3/434- 435، روح المعاني للألوسي: 6/69 وغيرها. وأظهر ما قيل في الآية هو قول الجمهور، وهو أول قول ذكره الحافظ، وقد ذكرت وجه ظهوره عند إيراد الحافظ له، والله أعلم.


(�) نُقِل هذا الاستنباط عن جماعة من أهل العلم كالشافعي كما في مفاتيح الغيب للرازي: 11/156، لباب التأويل للخازن: 2/16، فتح البيان لصديق خان: 3/360. وقال به الماوردي في الحاوي الكبير: 1/88، وابن حزم في المحلى: 1/91، وابن قدامة في المغني: 1/157، وعزاه القرطبي المالكي في الجامع لأحكام القرآن: 6/95 لعلمائهم وبعض الشافعية، وقال الشيخ أبو حامد فيما نقله عنه النووي في المجموع: 1/356 (واحتج أصحابنا بقول الله -تعالى-) وذكر الآية، أي: على وجوب النية في الوضوء. وهذه الآية استدل بها طائفتان من أهل العلم في مسألة النية في الوضوء: طائفة ترى إيجاب النية في الوضوء ووجه استدلالهم بالآية ما ذكره الحافظ أعلاه، وطائفة لا ترى إيجاب النية في الوضوء وهم الحنفية، ووجه استدلالهم بها ما ذكره السرخسي في المبسوط: 1/72 بقوله: (ولنا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح وذلك يتحقق بدون النية فاشتراط النية يكون زيادة على النص إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس). والجواب عن هذا الاستدلال أن إيجابها بدلالة القرآن كما ذكرت الطائفة الأخرى أعلاه، أما مسألة هل تثبت الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أم لا تثبت فليس المقام مقام مناقشتها. وانظر: في وجه استدلال الحنفية بالآية أيضاً: بدائع الصنائع للكاساني: 1/30، لباب التأويل للخازن: 2/16، فتح البيان لصديق خان: 3/360، مفاتيح الغيب للرازي: 11/156. وليس من خلاف بين الطائفتين في مشروعية النية في الوضوء، لكن هل هي شرط للصحة كما يقول الجمهور أم هي مستحبة فقط وعليه فيصح الوضوء بدونها كما يقول الحنفية، وهي عندهم شرط للثواب. وسبب الخلاف بين الطائفتين كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد: 1/24: (تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه بين العبادتين ولذا وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبهاً فيلحق به). والأظهر رجحان قول الجمهور على قول الحنفية لقوله   في حديث عمر المشهور عند البخاري -فتح-: 1/15 رقم: 1، واللفظ له، ومسلم في صحيحه: 3/1515 رقم: 1907: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وللفريقين حجج ومناقشة لأدلة الفريق الآخر، انظرها بالإضافة إلى المصادر السابقة في: الأم للشافعي: 1/85، الأوسط لابن المنذر: 1/368- 371، مختصر خلافيات البيهقي للإشبيلي: 1/164- 166، الذخيرة للقرافي: 1/225، أحكام القرآن للجصاص: 2/472، روضة الطالبين للنووي: 1/47، مجموع فتاوى ابن تيمية: 18/257- 261، بدائع الفوائد لابن القيم: 3/186- 193، فتح القدير لابن الهمام: 1/28، نهاية المحتاج للرملي: 1/156، الإنصاف للمرداوي: 1/142- 143، النية وأثرها في الأحكام الشرعية د. السدلان: 1/391- 407، اختيارات ابن قدامة الفقهية د. الغامدي: 1/184- 185.


(�) كأن هنا سقطاً تقديره: كما تقول العرب، أو كما يقال.


(�) أي: قول البخاري في صحيحه -فتح-: 1/280 بعد ذكره للآية: (وبين النبي   أن فرض الوضوء مرة مرة).


(�) أي: البخاري في صحيحه -فتح-: 1/311 رقم: 157.


(�) مسألة إجزاء الغسلة الواحدة لأعضاء الوضوء إذا كانت سابغة محل إجماع، كما حكاه غير واحد من أهل العلم كابن المنذر في الأوسط: 1/407، وابن عبد البر في التمهيد: 20/17 والاستذكار: 1/170، وابن حزم في مراتب الإجماع: 19، وابن رشد في بداية المجتهد: 1/30، والنووي في المجموع: 1/465 وحكاه عن ابن جرير في اختلاف العلماء وآخرين وقال: (وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء، ولو صح لكان مردوداً بإجماع من قبله والأحاديث الصحيحة). وممن حكى الإجماع في ذلك أيضاً: ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/125، والباجي في المنتقى: 1/35، والأبي في إكمال إكمال المعلم: 1/10، والشوكاني في نيل الأوطار: 1/214، والبوصي في إجماعات ابن عبد البر في العبادات: 1/152-157 وغيرهم.


(�) وجه الإجمال في الآية أن الأمر في قوله –تعالى-: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ لا يقتضي المرة ولا التكرار بل هو محتمل لهما فبين النبي   أن المرة الواحدة للإيجاب إذ غسل النبي   أعضاء الوضوء مرة مرة كما ثبت في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند البخاري -فتح-: 1/311-312 رقم: 157 واكتفى بها ولو لم يكن الفرض مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بها، وفي ذلك بيان أن ما زاد على الغسلة الواحدة للاستحباب، وهو جلي. انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/466، شرح الكرماني للبخاري: 2/169، عمدة القاري للعيني: 2/240، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/341. والقول بأن الآية مجملة لا يستقيم إلا على ما ذكره الحافظ من أن الأمر المطلق يقتضي مطلق الماهية ومطلق الطلب وهو الأظهر، ونسبه الشوكاني في إرشاد الفحول: 1/372 لجماعة من المحققين كالآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي، أما على القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار أو يقتضي المرة الواحدة فلا إجمال، وانظر في المسألة: العدة لأبي يعلى: 1/264، المستصفى للغزالي: 2/2، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2/173، المحصول للرازي: ق: 2: جـ: 1/162، مختصر ابن الحاجب: 2/83، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 3/43، التمهيد لأبي الخطاب: 1/186، روضة الناظر لابن قدامة: 2/78، نهاية السول للأسنوي: 2/43، جلاء الأفهام لابن القيم: 546، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي: 194، معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 408 وغيرها.


(�) يريد في صحيح البخاري -فتح-: 1/311- 312 في (باب: الوضوء مرة مرة)، وذكر فيه حديث ابن عباس رقم: 157 قال: (توضأ النبي   مرة مرة)، وفي: (باب: الوضوء مرتين مرتين)، وذكر فيه حديث عبد الله بن زيد رقم: 158 (أن النبي   توضأ مرتين مرتين)، وفي (باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً)، وذكر فيه حديث حُمران مولى عثمان أنه رأى عثمان توضأ ثلاثاً ثلاثاً) ثم قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه).


(�) ذكر ذلك أيضاً العيني في عمدة القاري: 2/241.


(�) في سننه: 1/145- 146 رقم: 420، وقد ضعفه غير ابن حجر جماعة، منهم: ابن العربي في أحكام القرآن: 2/583، والعيني في عمدة القاري: 2/241، والألباني في إرواء الغليل: 1/126، وابن عبد البر في التمهيد: 20/250- 260. والحديث عند الدارقطني في سننه: 1/81 في باب وضوء رسول الله   رقم: 6.


(�) جزم العيني في عمدة القاري: 2/241 بضعف كل طرقه، وانظر: إرواء الغليل للألباني: 1/125- 126.


(�) نسبه لأكثر أهل العلم: ابن المنذر في الأوسط: 1/390، وابن عبد البر في الاستذكار: 2/23- 24، والواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/547، والبغوي في معالم التنزيل: 3/21- 22، والنووي في المجموع: 1/419، وابن رشد في بداية المجتهد: 1/29، وابن قدامة في المغني: 1/172، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/86، والشوكاني في فتح القدير: 2/27، وغيرهم.


(�) هو: أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سَلم العنبري، فقيه مجتهد، ثقة مأمون، من بحور الفقه وأذكياء الوقت، تفقه على أبي حنيفة، توفي عام: 158هـ. انظر: المعارف لابن قتيبة: 496، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/608، سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/38.


(�) انظر: نسبة المخالفة في ذلك لزفر في: المبسوط للسرخسي: 1/6، فتح القدير لابن الهمام: 1/13، بدائع الصنائع للكاساني: 1/7، أحكام القرآن للجصاص: 2/481، الحاوي للماوردي: 1/112، بداية المجتهد لابن رشد: 1/29، حلية العلماء للشاشي: 1/145، المغني لابن قدامة: 1/172، البحر المحيط لأبي حيان: 3/435، لباب التأويل للخازن: 2/16، الإمام زفر وآراؤه الفقهية للجبوري: 1/113، وغيرها، على أن ابن عبد البر في الاستذكار: 2/23، قد حكى عن زفر روايتين: رواية توجب غسل المرفقين مع الذراعين ورواية لا توجب ذلك.


(�) انظر ذلك في: مواهب الجليل للحطاب: 1/191، والمنتقى للباجي: 1/36 رواية ابن نافع عن مالك، وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/45، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/86 أنها رواية أشهب، وسيذكر ذلك ابن حجر بعد. والرواية المشهورة عن مالك رواية ابن القاسم، أي: وجوب إدخال المرفقين في الغسل في الوضوء، وهو المشهور في المذهب حتى أن القاضي عبد الوهاب كما في المنتقى للباجي: 1/36 وشرح مسلم للأبي: 2/16 أنكر أن يكون عدم وجوب غسلهما من مذهب مالك، وانظر بالإضافة إلى ما سبق: أحكام القرآن لابن العربي: 2/567، شرح الخرشي على خليل: 1/123. وهذا القول -عدم الوجوب- قول بعض المالكية وبعض الظاهرية -انظر: المصادر السابقة وسيأتي مزيد توثيق بعد- واختيار الإمام ابن جرير في جامع البيان: 10/47- 48.


(�) من الذين احتجوا للجمهور بذلك: البغوي في معالم التنزيل: 3/21- 22، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/32، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 185 وعزاه لجمهور المفسرين، وانظر: لباب التأويل للخازن: 2/16. كما احتج بذلك جماعة من الفقهاء كالسرخسي في المبسوط: 1/7، والماوردي في الحاوي: 1/112، وابن قدامة في المغني: 1/172، وعزاه ابن المنذر في الأوسط: 1/390- 391 لإسحاق بن راهويه. والقول بأن ﴿إِلَى﴾ في الآية بمعنى مع قول أبي العباس ثعلب وجماعة من النحويين كما في تهذيب اللغة للأزهري: 15/427، والبسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/547، والمجموع للنووي: 1/419 ونسبه السمين في الدر المصون: 2/298 للكوفيين.


(�) الذين لم يرتضوا القول بأن ﴿إِلَى﴾ في الآية بمعنى مع فريقان من أهل العلم: الفريق الأول: الذين لا يرون التناوب بين حروف الجر، وهم جمهور البصريين ومن قال بقولهم من أهل اللغة والتفسير كابن العربي في أحكام القرآن: 2/567 والذي قال: (وأما قولهم: إن إلى بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف، إنما يكون كل حرف بمعناه، وتتصرف معاني الأفعال، ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف). ويرد عليهم بأن المسألة محل خلاف ونظر بين أهل العلم ولا جزم بأحد القولين، على أن القول بتناوب حروف الجر قول الكوفيين وكثير من البصريين واختاره جماعة من المحققين كابن مالك وابن عقيل وابن هشام والزجاجي وغيرهم. انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/802، المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: 2/254، مغني اللبيب لابن هشام: 1/75، حروف المعاني للزجاجي: 65، الصاحبي لابن فارس: 136، شرح المفصل لابن يعيش: 8/15، تناوب حروف الجر في لغة لقرآن د. محمد عواد: 87. الفريق الثاني: المبرد والزجاج والنحاس والبيضاوي وجماعة قالوا: القول بأن ﴿إِلَى﴾ بمعنى مع في الآية خطأ قال النحاس في معانيه: 2/271 (لأن اليد عند العرب من الأصابع إلى الكتف، وإنما فرض غسل بعضها، فلو كانت ﴿إِلَى﴾ بمعنى مع لوجب غسل اليد كلها ولم يحتج إلى ذكر المرفق)، ويمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد: 1/29 وغيره بأن اليد (في كلام العرب تطلق على ثلاث معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد) فذكر المرافق قرينة على أن المراد باليد في الآية الكف والذراع وجعل إلى بمعنى مع يفيد بأن الآية توجب غسل الكف والذراع مع المرافق كما أوضحت ذلك السنة، والله أعلم. وحاصل قول المبرد والزجاج والبيضاوي أن الحد إذا كان من جنس المحدود كان داخلاً في جملة المحدود، وليس يحتاج على ذلك إلى تأويل ﴿إِلَى﴾ بمعنى مع، وإخراجها عن أصل المعنى الذي تدل عليه وهو انتهاء الغاية. انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/153، تهذيب اللغة للأزهري: 15/427، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/548، الدر المصون للسمين: 2/492، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/264.


(�) من الذين أجابوا بذلك: الخازن في لباب التأويل: 2/16، وعزاه الشوكاني في فتح القدير: 2/27، وصديق خان في فتح البيان: 3/360- 361 إلى سيبويه وجماعة من النحاة، وقال به ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/45، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/130.


(�) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصار، فقيه أصولي، حافظ نظار، تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره، توفي عام: 397 هـ. له مصنفات منها: كتاب عيون الأدلة، قال الشيرازي عنه: (لا أعرف للمالكيين كتاباً في الخلاف أحسن منه). انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 12/41، سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/107، الديباج المذهب لابن فرحون: 2/100.


(�) هو: أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المخزومي مولاهم، صحابي مشهور، من السابقين الأولين، بدري، قتل مع علي في صفين عام: 37 هـ. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 1/139، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/406، الإصابة لابن حجر:2/505.


(�) أي: هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في سننه: 1/224 رقم: 318، والنسائي في المجتبى: 1/167، وابن ماجة في سننه: 1/187 رقم: 565، وابن حزم في المحلى: 1/373 وصححه. والعمل ليس على حديث عمار هذا بل على حديثه عند البخاري -فتح-: 1/528 رقم: 338، ومسلم: 1/280 رقم: 368 واللفظ له، أن النبي   قال له: (إنما كان يكفيك أن تقول هكذا) وضرب بيديه إلى الأرض، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه)، قال إسحاق بن راهويه فيما نقله عنه الترمذي في جامعه: 1/270- 271: (وحديث عمار: (تيممنا مع النبي   إلى المناكب والآباط): ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عماراً لم يذكر أن النبي   أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي   أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوجه والكفين، والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النبي   في التيمم أنه قال: الوجه والكفين) وانظر: كلام ابن حزم في المحلى: 1/737-738 بنحو من ذلك.


(�) انظر: نحواً من هذا الاستشهاد بحديث عمار على أن اليد في اللغة من أطراف الأصابع إلى المنكب في أحكام القرآن للجصاص: 2/480- 481.


(�) من عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار، كتاب الطهارة، -تحقيق: د. عبد الحميد السعودي-: 1/161. وقد قال بقول ابن القصار القاضي عبد الوهاب، وقال عن كلامه ابن العربي في أحكام القرآن: 2/567، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/86 بأنه (كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى).


(�) لأن ظاهر الآية أن الأيدي إلى المرافق مغسولة لا أنها إلى المرافق مستثناة من الغسل.


(�) في الكشاف: 1/596- 597، والكلام مأخوذ عنه بتصرف واختصار، وقد أبى أبو حيان في البحر المحيط: 3/435 كلام الزمخشري هذا فقال بعد إيراده له: (وذكر أصحابنا أنه إذا لم يقترن بما بعد ﴿إِلَى﴾ قرينة دخول أو خروج فإن في ذلك خلافاً، منهم من ذهب إلى أنه داخل، ومنهم من ذهب إلى أنه غير داخل، وهو الصحيح وعليه أكثر المحققين وذلك أنه إذا اقترنت به قرينة فإن الأكثر في كلامهم أن يكون غير داخل فإذا عري عن القرينة فيجب حمله على الأكثر... فقول الزمخشري عند انتفاء قرينة الدخول أو الخروج لا دليل فيه على أحد الأمرين مخالف لنقل أصحابنا إذ ذكروا أن النحويين على مذهبين أحدهما الدخول والآخر الخروج وهو الذي صححوه، وعلى ما ذكر الزمخشري يتوقف ويكون من المجمل حتى يتضح ما يحمل عليه من خارج الكلام، وعلى ما ذكره أصحابنا يكون من المبين، فلا يتوقف على شيء خارج في بيانه).


(�) هذا الكلام محتمل للصواب لو أن حكم غسل المرفقين مأخوذ من الآية فقط، أما وقد جاءت السنة بغسلها -كما سيأتي بعد- فلا يكون زفر قد أخذ بالمتيقن ولا الجمهور قد أخذوا بالاحتياط؛ لأن المتيقن من خلال مجموع الأدلة غسلها، ولكن لعل زفر لم تبلغه السنة من وجه صحيح، أو أنها بلغته ولكنه تأولها تأولاً بعيداً كأن يقول بالاستحباب، والجمهور بلغتهم فقالوا بوجوب غسلها عملاً بالآية؛ على قول من قال منهم بأن إلى بمعنى مع، أو على قول من قال بأنها على أصلها لانتهاء الغاية ولكن الحد هنا داخل في المحدود؛ لأن ما بعد إلى من جنس ما قبلها، وعملاً بالسنة الصحيحة التي جاءت بغسل المرفقين، والله أعلم.


(�) في سننه: 1/83 باب وضوء رسول الله   رقم: 17، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 1/188 (الحديث في إسناده ابن إسحاق، وقد عنعن).


(�) أي: في سنن الدارقطني: 1/83 باب وضوء رسول الله   رقم: 15، وقال الدارقطني: (ابن عقيل ليس بالقوي)، والحديث عند البيهقي في السنن الكبرى: 1/56.


(�) وضعفه ابن حجر أيضاً في: بلوغ المرام -مع سبل السلام-: 1/94 باب الوضوء رقم: 17، كما ضعفه النووي في المجموع: 1/419، وقال الصنعاني في سبل السلام: 1/95 (وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم). كما ضعفه ابن الجوزي والشوكاني، كما في نيل الأوطار: 1/176، ولذا قال القاضي الحسين المغربي صاحب البدر التمام، كما في مختصره سبل السلام: 1/95: (ويغني عنه حديث أبي هريرة رأيت رسول الله   توضأ، قلت [أي: الصنعاني]: ولو أتى به هنا لكان أولى)، أي: لو أتى به ابن حجر في بلوغ المرام بدل حديث جابر عند الدارقطني، والمذكور أعلاه لكان أولى. وانظر: تعليق سماحة الشيخ ابن باز على فتح الباري: 1/350 إذ تعقب الحافظ في الفتح بما تعقبه به القاضي المغربي والعلامة الصنعاني في بلوغ المرام.


(�) مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر: 1/163 رقم: 165، كشف الأستار للهيثمي رقم: 268.


(�) المعجم الكبير للطبراني: 22/49- 51 رقم: 118، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/232 ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه سعيد بن عبد الجبار، قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف).


(�) هو: أبو هنيدة وائل بن حجر بن سعد الحضرمي، صحابي، بقية أولاد الملوك بحضرموت، استوطن الكوفة، توفي في خلافة معاوية. انظر: تهذيب التهذيب -المعرفة- لابن حجر: 6/69- 70، الإصابة له: 4/592.


(�) في شرح معاني الآثار: 1/37 لكن فيه: (ثم يغسل) بدل (ثم غسل).


(�) لم أهتد إليه في الأجزاء المطبوعة من معجم الطبراني الكبير، ولعله في الأجزاء المفقودة فإنها من حرف العين والراوي له عن رسول الله   عِبَاد العبدي، وقد عزاه للطبراني في الكبير الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/224 وقال: (ورجاله موثوقون)، كما عزاه للطبراني أيضاً: العيني في عمدة القاري: 3/70.


(�) هو: ثعلبة بن عِبَاد العبدي البصري، وثقه ابن حبان، وصحح حديثه الترمذي، وذكره ابن المديني وغيره في المجاهيل، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الرابعة. انظر: الثقات لابن حبان: 4/98، تهذيب التهذيب -المعرفة- لابن حجر: 1/397، تقريب التهذيب له: 188.


(�) هو: أبو ثعلبة عباد ويقال: عَبَّاد بن ثعلبة العبدي، صحابي، قال ابن عبد البر: (روى عنه ابنه ثعلبة، ولم يروِ عنه غير حديثه في فضل الوضوء، حديث حسن) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/449، الإصابة لابن حجر: 2/258.


(�) انظر قوله في: الأوسط لابن المنذر: 1/390- 391، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/408، سبل السلام للصنعاني: 1/75.


(�) الأم: 1/78، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم: الزرقاني في شرح الموطأ: 1/51، وصفد العثماني في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة -طبعة قطر-: 18، وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج -مطبوع مع حاشية الشرواني والعبادي-: 1/207، وفي فتح الجواد بشرح الإرشاد: 1/34، والشربيني في مغني المحتاج: 1/52، والرملي في نهاية المحتاج: 1/172، والعيني في البناية في شرح الهداية: 1/172، وابن رسلان في شرح الزبد (غاية البيان): 1/48، والأنصاري في أسنى المطالب شرح روض الطالب: 1/32، والغرر البهية شرح البهجة الوردية: 1/90، والحطاب في مواهب الجليل: 1/91، والبوصي في إجماعات ابن عبد البر في العبادات: 1/168.


(�) انظر: المصادر في نسبة القول لزفر في الهامش: 4 ص: 939، وكلام الحافظ هنا قريب من كلام الماوردي: في الحاوي: 1/113.


(�) من أهل الظاهر القائلين بذلك: داود كما في الكشاف للزمخشري: 1/597، والبحر المحيط لأبي حيان: 3/435، وروح المعاني للألوسي: 6/71، وابنه أبو بكر كما في المجموع للنووي: 1/419، والمغني لابن قدامة: 1/172، وحلية العلماء للقفال: 1/145، ولباب التأويل للخازن: 2/16، ونيل الأوطار للشوكاني: 1/175، ونسبه ابن عبد البر في الاستذكار: 2/23 لبعض أصحاب داود، وابن حزم في المحلى: 1/295 و: 297.


(�) نص ما حكاه أشهب عن مالك كما في الأوسط لابن المنذر: 1/390 (أنه سئل عن قول الله -تعالى-: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؛ فقال: الذي أُمِر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه)، وانظر: الرواية الأخرى عن مالك وتحرير مذهب المالكية في المسألة في الهامش رقم: 5 ص: 939.


(�) كمِنْبَر، وهناك لغة أخرى بفتح الميم وكسر الفاء كمَجْلِس. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 9/112، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 798، المحكم لابن سيدة: 6/233، تاج العروس للزبيدي: 13/167.


(�) أي: أعلى الذراع وأسفل العضد كما في المحكم لابن سيدة: 6/233، أو موصل الذراع في العضد كما في الصحاح للجوهري: 4/1482، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: 798، أو مفصل ما بين العضد والمعصم كما في البحر المحيط لأبي حيان: 3/427، والدر المصون للسمين: 2/493 وغيرها.


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 9/112، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/418، معاني القرآن للنحاس: 2/271، مفاتيح الغيب للرازي: 11/162، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/408، روح المعاني للألوسي: 6/70، وغيرها.


(�) أي: قوله -عز وجل-: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾، وقد شنع العيني في عمدة القاري: 3/68 على ابن حجر قوله هنا بأن الآية مجملة، وما أصاب في ذلك إذ المسألة محل نظر، فقد نسب القول بالإجمال ابن كثير في تفسيره: 2/33 لبعض الأصوليين، ونقل القرطبي في تفسيره: 6/88 عن الشافعي قوله: (احتمل قول الله -تعالى-: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ)، وانظر نحو ذلك في الأم: 1/78- 79، والمجمل هو: ما لم تتضح دلالته إلا بدليل خارجي عنه. وعزا القول بالإجمال في الآية الشوكاني في نيل الأوطار: 1/193، للزمخشري وابن الحاجب والزركشي، وعزاه الزركشي في البحر المحيط: 5/71، والرازي في المحصول:1 ق: 3/245 وغيرهما لبعض الحنفية، وحكاه أبو الحسين البصري في المعتمد: 1/334 عن أبي عبد الله البصري. وقد أبى القول بأن الآية مجملة أكثر العلماء، وهو الأظهر: انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 3/123 وعزاه لأكثر العلماء، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/18، التمهيد لأبي الخطاب: 2/232، إرشاد الفحول للشوكاني: 2/22، المسودة لآل تيمية: 178، نهاية السول للأسنوي: 2/521- 522 وغيرها. فمن أوجب مسح جميع الرأس قال: إنه بحكم وضع اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن الباء إما للإلصاق كما هو الأصل فيها أو زائدة، وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه، ولهذا لا يقال لبعض الرأس رأس فكان ذلك مقتضياً لمسح جميعه لغة، ومن قال: بوجوب مسح بعض الرأس، قال: الآية مطلقة، والمطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل وعلى البعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلاً أو بعضاً وأياً ما كان وقع به الامتثال.


(�) والمعنى على ذلك: وامسحوا رؤوسكم، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/87، فتح القدير للشوكاني: 2/27- 28، فتح البيان لصديق خان: 3/361 وغيرها. والقول بأن الباء في الآية زائدة ظاهر قول سيبويه فيما ذكر السمين الحلبي عنه في الدر المصون: 2/493 وانظر: موسوعة الحر وف د. أ. يعقوب: 183.


(�) أنكر كونها للتبعيض جماعة من أهل العلم فقال العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/208 (وقال من لا خبرة له بالعربية الباء في مثل هذا للتبعيض، وليس بشيء يعرفه أهل النحو)، وقال أبو حيان في البحر المحيط: 3/436 (وكونها للتبعيض ينكره أكثر النحاة)، وعزا الشوكاني في نيل الأوطار: 1/193، إنكار كونها للتبعيض لسيبويه، وممن أنكر ذلك أو ضعفه ابن العربي في أحكام القرآن: 2/571، وابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/123، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/33، والسمين الحلبي في الدر المصون: 2/493، وابن هشام في مغني اللبيب: 1/105، وابن قدامة في المغني: 1/176. وقد أثبت مجيئها للتبعيض لغة لا في الآية: الأصمعي وأبو علي الفارسي في التذكرة والقتبي وابن مالك وابن عقيل وابن فارس والزجاجي، قيل: والكوفيون. انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/806- 807، المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: 2/264، مغني اللبيب لابن هشام: 1/105، الصاحبي لابن فارس: 107- 110، حروف المعاني للزجاجي: 47- 48، موسوعة الحروف د.إ. يعقوب: 183. وقد قال: بأنها للتبعيض في الآية جماعة، منهم: الماوردي في الحاوي: 1/115- 116، والجصاص في أحكام القرآن: 2/481- 482، والنووي في المجموع: 1/432 وغيرهم. والظاهر -والله أعلم- كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: 1/30 أنه لا معنى لإنكار مجيئها للتبعيض في كلام العرب اهـ. لكن الأصل في معانيها الإلصاق فما الذي صرفها من الإلصاق إلى التبعيض في الآية، ولم يصح عن النبي   في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمَّل على العمامة. أفاده ابن القيم في زاد المعاد: 1/193- 194. وأيضاً فالجميع متفقون على وجوب تعميم الوجه بالمسح في التيمم لقوله -تعالى-: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ كما أفاد ذلك ابن جرير في جامع البيان: 10/51، والشوكاني في فتح القدير: 2/27 وصديق خان في فتح البيان: 1/361، وقوله -عز وجل-: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ نظير قوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ إذ لفظ المسح وحرف الباء في الجملتين، فإذا كان في التيمم لا يدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار، انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 21/123.


(�) يقول د. الغامدي في فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية: 71 (كل من وصف وضوءه   من أصحابه كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ بن عفراء يذكرون أنه مسح رأسه أو مسح برأسه كالقرآن، ومنهم من يفصل كعبد الله بن زيد فقد بين الصفة، بأنه بدأ بمقدم رأسه وذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وفي حديث الربيع كذلك). وحديث عثمان في البخاري -فتح-: 1/320 رقم: 164، ومسلم: 1/205 رقم: 226 وفيه: (ثم مسح برأسه)، وحديث علي في مسند أحمد -تحقيق شاكر والزين-: 1/415- 416 رقم: 583 وفيه: (ومسح وجهه وذراعيه ورأسه) وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه، وحديث عبد الله بن زيد في البخاري -فتح-: 1/347 رقم: 185 ومسلم: 1/210- 211رقم: 235 وفيه كما في البخاري: (ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه)، وحديث الربيع في سنن أبي داود: 1/89 رقم: 126 وفيه (فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لِمُنْصَبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته).


(�) هو: أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي مشهور، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، كما شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، من دهاة العرب المعدودين، ولي إمرة البصرة ثم الكوفة، وتوفي عام: 50هـ. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 4/406، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/21، الإصابة لابن حجر: 3/432.


(�) حديث المغيرة عند مسلم: 1/230 رقم: 81/274، والنسائي في المجتبى: 1/76، وأحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 14/81 رقم: 18052.


(�) مراد الحافظ بقوله: (ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة...) أي: من طريق صحيح، وإلا ففي سنن أبي داود: 1/102- 103 رقم: 147، وسنن ابن ماجة: 1/187 رقم: 564 عن أنس -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله   يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِّية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفض العمامة)، وقد أورده ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/95 وقال: (وفي إسناده نظر)، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني: 1/193 وقد درس د. الغامدي إسناده في فقه الممسوحات ثم قال في ص: 79 (وبهذا يتبين أن الحديث لا تقوم به حجة؛ ففي سنده مجهولان، ورجل لم يوثقه غير ابن حبان وليس لأبي داود عنه سوى هذا الحديث. وعلى فرض صحته، لا تنافي بينه وبين ما جاء في حديث المغيرة، فإن النبي   لم ينقض العمامة ولكنه كمل عليها مع مسح مقدم الرأس فلا تعارض بحمد الله).


(�) في هذا الاستدلال نظر، فليس في حديث المغيرة دليل على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعاً لمسح العمامة عند وجودها، وأما عند عدمها فالواجب تعميمه اتباعاً للنبي   كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع، وبذلك يتضح أنه ليس بين الأحاديث اختلاف ولله الحمد. انظر: المغني لابن قدامة: 1/176، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/33، وتعليق سماحة الشيخ ابن باز على قول الحافظ أعلاه في حاشية فتح الباري: 1/348.


(�) أي: في قوله -عز وجل-: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ .


(�) المسند إليه في قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ الفاعل، أي: الماسح، والظاهر أن المراد بالأصل: الرأس، ويكون معنى كلام الحافظ على ذلك فيما يبدو أن الإجمال ليس في تحديد مقدار الممسوح من الرأس ولكن في اختلاف حال الماسح كأن يكون لابساً لعمامة أو غير لابس أو في اختلاف جنس الماسح على قول من يفرق بين الذكر والأنثى في مسح الرأس فيوجب التعميم على الذكر دون الأنثى، والله أعلم.


(�) ذكر ابن حجر هنا في معنى الباء في قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ ﴾ قولين، وبقي قولان لم يذكرهما: أحدهما: أن الباء للإلصاق وهو الأظهر من المعاني المقولة في معانيها في الآية، والمعنى كما يقول السمين في الدر المصون: 2/493: (ألصقوا المسح برؤوسكم)، وقد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/123- 124 نكتة جميلة في معناها فقال: (والباء للإلصاق، وهي لا تدخل إلا لفائدة... وكذا المسح في الوضوء والتيمم لو قال: فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم: لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول: مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا المسح...). وقد قال بأنها للإلصاق في الآية جمع كثير من أهل العلم كالواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/549، والزمخشري في الكشاف: 1/597، وابن هشام في مغني اللبيب: 1/105، وابن قدامة في المغني: 1/176، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/33، وقال صديق خان في فتح البيان: 3/361 بأنه مذهب سيبويه، وانظر: الكتاب: 4/217 له فإنه قال: (وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط)، والسعدي في تفسيره: 185 وغيرهم. ثانيهما: أن الباء للاستعانة وأن (في الكلام حذفاً وقلباً فإن (مسَحَ) يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء) اهـ. من مغني اللبيب لابن هشام: 1/105. وانظر: موسوعة الحر وف د.إ. يعقوب: 183. هذا في معاني الباء، أما الحكم الفقهي في المقدار الواجب مسحه من الرأس فقد ذكر ابن حجر قولين: الأول: وجوب تعميم الرأس بالمسح، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد واختيار المزني وأبي عبيد وابن علية. الثاني: أن الواجب مسح بعض الرأس، ثم اختلف القائلون بذلك فقال: الحنفية في المشهور من مذهبهم: المفروض مسح قدر الناصية، وهو: ربع الرأس. وقال: الشافعية، وهو قول: ابن جرير وداود وابن حزم والشوكاني: الواجب مسح ما يطلق عليه اسم أنه مسح وإن قل ولا تقدير فيه. وأظهر هذه الأقوال: القول الأول لما سبق ذكره في الهامش: 2 ص: 947. وانظر: في المسألة: جامع البيان للطبري: 10/51، الطهور لأبي عبيد: 357-358، الأوسط لابن المنذر: 1/399- 400، أحكام القرآن للجصاص: 2/481- 482، أحكام القرآن لابن العربي: 2/570- 571، بداية المجتهد لابن رشد: 1/30، الحاوي الكبير للماوردي: 1/115- 116، المحلى لابن حزم: 1/297- 300، المغني لابن قدامة: 1/175- 176، المجموع للنووي: 1/430 - 431، الاستذكار لابن عبد البر: 2/29، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق: 1/36، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/33، بدائع الصنائع للكاساني: 1/19، المبسوط للسرخسي: 1/63، مواهب الجليل للحطاب: 1/202، الإنصاف للمرداوي: 1/161، فتح القدير للشوكاني: 2/27- 28، ونيل الأوطار له أيضاً: 1/193، فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية د. الغامدي: 56- 81.


(�) أي: مسح الرأس، والترتيب في الوضوء، انظر: الفتح: 1/349- 350.


(�) سبق الحديث عن الإجمال من عدمه في قوله -عز وجل-: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ وأن الأظهر عدمه في الهامش رقم: 3 ص: 946، كما سبق ذكر بيان السنة بالفعل على القول بالإجمال في الهامش: 1 ص: 948. والظاهر أن وجه الإجمال في الآية بالنسبة إلى الترتيب احتمالها للقول بوجوب الترتيب والقول بعدم وجوبه، فمن استدل بها على الوجوب ذكر فيها دلائل متعددة على ذلك أبرزها: أ- أن الله -تعالى- ذكر ممسوحاً بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة، جمعت المتجانس على نسق ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير عن نظيره. ب- أن العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يخالف ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ -سبحانه- بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب، وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم. جـ- أن جملة ﴿فَاغْسِلُوا...﴾ وقعت جواباً للشرط، وما كان جواباً للشرط فإنه يكون مرتباً حسب وقوع الجواب. ومن لم يوجب الترتيب بين أعضاء الوضوء استدل بالآية أيضاً، وقال: إن الله -تعالى- أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب على الصحيح، فكيف ما غسل كان ممتثلاً. انظر: الطهور لأبي عبيد: 354- 355، الأوسط لابن المنذر: 1/422- 424، المحلى لابن حزم: 1/310، الحاوي الكبير للما وردي: 1/138- 143، المجموع للنووي: 1/469- 474، الاستذكار لابن عبد البر: 2/56- 66، المغني لابن قدامة: 1/189- 191، المبسوط للسرخسي: 1/55، الذخيرة للقرافي: 1/278، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/98، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/34، بدائع الصنائع للكاساني: 1/33- 34، نهاية المحتاج للرملي: 1/175، مغني المحتاج للشربيني: 1/54، روح المعاني للألوسي: 6/80، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: 1/154.


(�) جاءت الأحاديث (الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتباً، مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة، وفعله   بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات) اهـ. من المجموع للنووي: 1/473، وانظر: المغني لابن قدامة: 1/190، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/99، حاشية الروض المربع لابن قاسم: 1/185، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثمين: 1/154، ويمكن أخذ وجوب الترتيب في الوضوء من السنة من غير الفعل ففي سنن ابن ماجة: 1/145 رقم: 419، وسنن الدارقطني: 1/79- 80، والسنن الكبرى للبيهقي: 1/80، ومسند أبي يعلى: 9/448 رقم: 5598 وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما (أن النبي   توضأ واحدة واحدة ثم قال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به)، قال ابن كثير في تفسيره: 2/34 بعد إيراده له (قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتباً فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به) لكن الحديث ضعيف، فقد ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجة: 1/49، والألباني في ضعيف ابن ماجة: 34 رقم: 92، وفي إرواء الغليل: 1/125 رقم: 85 وغيرهما. واستدل ابن حزم في المحلى: 1/311 وغيره بحديث جابر -رضي الله عنه- عند مسلم: 2/888 رقم: 1218، والنسائي في الكبرى: 2/413 رقم: 3968 واللفظ له أن النبي   لما دنا من الصفا قال: [﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:158] ابدؤوا بما بدأ الله به] قال ابن حزم: (وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء)، وقال ابن كثير في تفسيره: 2/34 بعد إيراده للحديث: (وهذا لفظ أمر، وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاً، والله أعلم).


(�) أي: ابن بشير، وهو عند أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 14/171 رقم: 18342، وأبي داود في سننه: 1/431- 432 رقم: 662، وابن خزيمة في صحيحه: 1/82 رقم: 160، وصحح إسناده أيضاً: د. الأعظمي في تحقيقه له عن النعمان بن بشير قال: (أقبل النبي   على الناس بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم ثلاثاً، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه).


(�) هذا قول جمهور العلماء من أهل الفقه واللغة في المراد بالكعبين في الآية، بل ذكر الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/551 إجماع الناس على ذلك، وقال الشافعي في الأم: 1/81 بأنه لم يسمع مخالفاً في ذلك، وجعله ابن كثير في تفسيره: 2/38- 39 مذهب أهل السنة. وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/324- 325، لسان العرب لابن منظور: 5/3888، الصحاح للجوهري: 1/213، معاني القرآن للزجاج: 2/153- 154، معاني القرآن للنحاس: 2/374، النهاية لابن الأثير: 4/178، تاج العروس للزبيدي: 2/374، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/49، مفاتيح الغيب للرازي: 11/165- 166، أحكام القرآن لابن العربي: 2/579، الحاوي للماوردي: 1/128، المجموع للنووي: 1/452- 453، المغني لابن قدامة: 1/189، المفهم لأبي العباس القرطبي: 1/488- 489، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/96، لباب التأويل للخازن: 2/18، إكمال إكمال المعلم للأبي: 2/16- 17، نيل الأوطار للشوكاني: 1/176، فتح البيان لصديق خان: 3/366 وغيرها.


(�) تعقب العيني في عمدة القاري: 5/260 ابن حجر بعد إيراده لكلامه هذا فقال: (وقال بعضهم: خلافاً لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية، قلت: هشام روى عن محمد بن الحسن هذا التفسير، ولكنه ما أراد بهذا الذي في باب الوضوء، وإنما مراده الذي في باب الحج، فنسبة هذا إلى بعض الحنفية على هذا غير صحيحة) وكلام الإمامين يحتاج إلى وقفتين هنا: الأولى: أن العيني لم يتعقب ابن حجر في تفسير الكعب بمؤخر القدم، ونسبة ذلك إلى بعض الحنفية، وإنما تعقبه في صحة النسبة إلى محمد بن الحسن، والقول المنسوب إلى محمد ليس هذا وإنما نسب إلى محمد أنه فسر الكعب بالعظم الذي في ظهر القدم عند معقد شراك النعل لا الذي في مؤخرته، انظر: المبسوط للسرخسي: 1/9، بدائع الصنائع للكاساني: 1/11، شرح العناية على الهداية للبابرتي -بهامش فتح القدير لابن الهمام-: 1/14، عمدة القاري للعيني أيضاً: 3/73، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 3/89- 90، مفاتيح الغيب للرازي: 11/165- 166، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/96، المجموع للنووي: 1/452- 453، ونقل عن المحاملي قوله: (ولا يصح عنه)، الحاوي للماوردي: 1/128. ولم أهتدِ في المصادر التي بين يدي إلى قائل بأن الكعب مؤخر القدم إلا ما في مواهب الجليل للحطاب: 1/212 فإنه قال: (قلت: وقيل: إنهما مؤخراً الرجل حكاه في الطراز قال: وينسب لمالك أيضاً)، وفي تاج العروس للزبيدي: 2/377 (والكعب:... وعظم الساق وهو الناتئ من خلفه). الثانية: يوهم كلام العيني أن السهو في نسبة ذلك إلى محمد إنما هو من ابن حجر، وليس كذلك، قال السرخسي في المبسوط: 1/9 بعد إيراده لما رواه هشام عن محمد: (وهذا سهو من هشام، لم يرد محمد -رحمه الله- تفسير الكعب بهذا في الطهارة، وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين وفسر الكعب بهذا، فأما في الطهارة فلا شك أنه العظم الناتئ كما فسره في الزيادات).


(�) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيب (عاصم) بن علي بن أصمع الباهلي البصري، أحد أعلام الأمة في اللغة والنحو والشعر والأنساب والأخبار، كان صدوقاً في الحديث، سُنّي، يلقب براوية العرب، توفي عام: 216هـ. انظر: أخبار النحويين للسيرافي: 72، نزهة الألباء لابن الأنباري: 90، وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/170، طبقات النحويين للزبيدي: 167، تقريب التهذيب لابن حجر: 626.


(�) انظر: إنكار الأصمعي لهذا القول في: تهذيب اللغة للأزهري: 1/325، الصحاح للجوهري: 1/213، لسان العرب لابن منظور: 5/3888، تاج العروس للزبيدي: 2/374. ويبدو أن إنكار الأصمعي مقتصر على قول من قال بأن المراد بالكعب في الآية وأحاديث الوضوء العظم الذي في ظهر القدم لا أنه ينكر أن العظم الذي في ظهر القدم يسمى في اللغة كعباً؛ لأن ثعلباً قد نقل ذلك كما في تهذيب اللغة للأزهري: 1/324، ولسان العرب لابن منظور: 5/3888، وتاج العروس للزبيدي: 2/374 عن المفضل وابن الأعرابي وهما من أئمة اللغة، والله أعلم.


(�) القائلون بأن المراد بالكعب في الآية العظم الذي في ظهر القدم هم: الإمامية من الشيعة، وينسب إلى محمد بن الحسن، وقد بان في الهامش: 3 ص: 952 عدم صحة نسبة ذلك إليه. وقد نسب ابن حجر في فتح الباري: 1/351 هذا القول لأبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن عنه، ولمالك في رواية ابن القاسم عنه، وكذا نسبه لأبي حنيفة الصنعاني في سبل السلام 1/176، وقد رد العيني في عمدة القاري: 3/73 حكاية ذلك عن أبي حنيفة، وقال: (هذا مختلق على أبي حنيفة، ولم يقل به أصلاً بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن، وهو أيضاً غلط؛ لأن هذا التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين بالتفسير الذي ذكره). والظاهر أن الصواب في ذلك مع العيني، ويؤكد ذلك قول الكاساني في بدائع الصنائع: 1/11 (والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق بلا خلاف، كذا ذكره القدوري)، وأما نسبة ذلك لمالك في رواية ابن القاسم فانظر ذلك في: الذخيرة للقرافي: 1/269، المنتقى للباجي 1/40، مواهب الجليل للحطاب: 1/212 لكن الحطاب ذكر أن في مختصر ابن عبد الحكم أن مالكاً أنكر هذه الرواية، وهذا الإنكار ذكره الطبري في جامع البيان: 10/81 عن أشهب قال: قال مالك: الكعب الذي يجب الوضوء إليه هو الكعب الملتصق بالساق المحاذي العقب، وليس بالظاهر في ظاهر القدم)، ولذا قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: 1/489 عن الرواية المشهورة عن مالك الموافقة للجمهور بأنها الصحيحة المعروفة، على أن رواية ابن القاسم عن مالك ذكرها القاضي عبد الوهاب كما أفاد ذلك ابن العربي في أحكام القرآن: 2/579، والباجي في المنتقى: 1/40 والعبارة موهمة، ولذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/49 (وقال قوم: الكعب هو العظم في وجه القدم حيث يجتمع شراك النعل، قال القاضي أبو محمد: ولا أعلم أحداً جعل حد الوضوء إلى هذا، ولكن القاضي عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/96، وعلى ذلك يتضح عدم صحة ذلك عن أحد من أهل السنة، وأن الخلاف دائر في المسألة بين أهل السنة والإمامية من الشيعة، والحق في المسألة مع أهل السنة ويترجح قولهم بأمور منها: أ- السنة النبوية، وقد سبق ذكر الحافظ لحديث النعمان بن بشير، ووجه الدلالة منه، ومضى تخريجه في الهامش: 1 ص: 952، ومن ذلك أيضاً حديث عثمان -رضي الله عنه- عند مسلم: 1/204 رقم: 226 وفيه أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ووجه الدلالة منه أنه أفاد أن لكل رجل كعبين، وعلى قول الإمامية لكل رجل كعب واحد فقط. ب- أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً فكان ينبغي أن يقال: وأرجلكم إلى الكعاب، كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفقاً واحداً قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ أو إلى الكعوب كما قال الله -عز وجل-: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم:4]، لما كان لكل إنسان قلب واحد، فلما قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ أفاد أن كل رِجْل تغسل إلى الكعبين. جـ- أن العظم المستدير الموضوع في المفصل في ظهر القدم شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان معلومان لكل أحد، ومناط التكاليف العامة جعلها الشارع ظاهرة عامة لا خفاء فيها. انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/490، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 3/89- 90، أحكام القرآن لابن العربي: 2/579، مفاتيح الغيب للرازي: 11/165- 166، الحاوي للماوردي: 1/128، المجموع للنووي: 1/452- 453، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/96- 97، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/38- 39، لباب التأويل للخازن: 2/18.


(�) في صحيحه: 1/83، والنقل عنه بتصرف.


(�) أي: في قوله   كما في البخاري -فتح-: 1/319 رقم: 163، ومسلم في صحيحه: 1/214 رقم: 241، وابن خزيمة في صحيحه: 1/83 رقم: 161 (ويل للأعقاب من النار).


(�) انظر: حكاية الخلاف عن الإمامية من الشيعة في: الحاوي للماوردي: 1/123، المجموع للنووي: 1/447، الذخيرة للقرافي: 1/269، حلية العلماء للقفال: 1/155، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 21/128، مواهب الجليل للحطاب: 1/212، بدائع الصنائع للكاساني: 1/9، إكمال إكمال المعلم للأبي: 2/16، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: 1/176-177 وغيرها.


(�) قرأ بالخفض في ﴿أَرْجُلَكُمْ ﴾ من العشرة: ابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة عن عاصم، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف العاشر، وقرأ الباقون: بالنصب. انظر: المبسوط لابن مهران: 161 والغاية له أيضاً: 138، النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/254، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/530، البدور الزاهرة للقاضي: 87، المهذب د. محيسن:1/180.


(�) حكى تواتر النصوص بغسل الرجلين عن النبي   عملاً وأمراً غير واحد من أهل العلم، انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/488، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 21/128، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 266، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/38، عمدة القاري للعيني: 3/21، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/378، حاشية الروض المربع لابن قاسم: 1/184.


(�) هو: أبو نجيح عمرو بن عَبَسَة بن عامر بن خالد السلمي البجلي صحابي مشهور، أسلم قديماً، كان يقال: هو ربع الإسلام، هاجر بعد أحد، ثم نزل الشام ولم يؤرخ موته. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 4/251، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/456، تقريب التهذيب لابن حجر: 740.


(�) في صحيحه: 1/85 رقم: 165.


(�) كأحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 13/237،- 238 رقم: 16956، والبيهقي في السنن الكبرى: 1/81، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير: 2/582 لسعيد بن منصور.


(�) انظر نحواً من هذه العبارة في: عمدة القاري للعيني: 3/21، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/378، وذكرها الشوكاني في نيل الأوطار: 1/209 عازياً لها لابن حجر في الفتح. والروايات التي ذكرت عن علي وابن عباس وأنس والتي استنبط منها بعضهم القول بوجوب المسح ورجوعهم عن ذلك انظرها في: المصنف لابن أبي شيبة: 1/30- 32، الطهور لأبي عبيد: 374- 393، الأوسط لابن المنذر: 1/410- 414، شرح معاني الآثار للطحاوي: 1/34- 41، الحاوي للما وردي: 1/123- 128، المجموع للنووي: 1/447- 451.


(�) لم أهتد إليه في الأجزاء المطبوعة من السنن، ويظهر أنه في الأجزاء غير المطبوعة بعد، وقد عزاها له العيني في عمدة القاري: 3/21، والسيوطي في الدر المنثور: 2/465، والقسطلاني في إرشاد الساري: 1/378، والشوكاني في نيل الأوطار: 1/209 وغيرهم. والإجماع على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ حكاه غير واحد من أهل العلم كابن المنذر في الأوسط: 1/413، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/33، والماوردي في الحاوي: 1/123، والخطابي في معالم السنن -مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم-: 1/93، والنووي في المجموع: 1/447، وابن رشد الجد في البيان والتحصيل: 1/120، وغيرهم كثير، وانظر: إجماعات ابن عبد البر في العبادات للبوصي: 1/189-198.


(�) في شرح معاني الآثار: 1/41.


(�) في المحلى: 1/302.


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/357، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 266 والأظهر عدم النسخ لما سيأتي بعد.


(�) أي: مسألة الرجلين في الوضوء هل فرضهما الغسل أم المسح، انظر: الفتح: 1/322.


(�) أي: بقراءة الحفض.


(�) أي: لفظاً ومعنى.


(�) أورد عن ابن عباس الرواية الضعيفة غير واحد من أهل العلم كعبد الرزاق في المصنف: 1/19، وأبي عبيد في الطهور: 389، وابن جرير في جامع البيان: 10/58 رقم: 11474، والبيهقي في السنن الكبرى: 1/72 عن ابن عباس قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) واللفظ لابن جرير، وقد ضعف هذه الرواية أيضاً: النووي في المجموع: 1/450 وقال عنه: بأنه قول ليس بصحيح ولا معروف عنه، وقال: بأن الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب ويقول عطف على المغسول، وقوله الذي صححه النووي عنه انظره في: المصنف لابن أبي شيبة 1/31، وشرح معاني الآثار للطحاوي: 1/40، والطهور لأبي عبيد: 392، والأوسط لابن المنذر: 1/410، وجامع البيان للطبري: 10/55 رقم: 11459، والسنن الكبرى للبيهقي: 1/70.


(�) انظر قوله في: جامع البيان للطبري: 10/59 رقم: 11478 و: 10/60 رقم: 11486، ومصنف ابن أبي شيبة: 1/30، والطهور لأبي عبيد: 390، وشرح معاني الآثار للطحاوي: 1/40.


(�) انظر قوله في: جامع البيان للطبري: 10/59- 60 رقم: 11480- 11485، ومصنف عبد الرزاق: 1/19، ومصنف ابن أبي شيبة: 1/30، والأوسط لابن المنذر: 1/411، والمغني لابن قدامة: 1/184.


(�) انظر قوله في: جامع البيان للطبري: 10/60 رقم: 11487، وزاد السيوطي في الدر المنثور: 2/464 نسبته لابن المنذر، وأورد قوله ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/48، وابن العربي في أحكام القرآن: 2/577. وكلام هؤلاء على فرض صحته عنهم محمول على أنهم يرون أن القرآن -بقراءة الخفض- نزل بالمسح، والسنة جاءت بالغسل كما في الأوسط لابن المنذر: 1/414 عن الشعبي، وعلى فرض أنهم يقولون بالمسح فهم محجوجون بقراءة النصب، قال ابن المنذر في الأوسط: 1/413 (فأما من قرأها بالنصب ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ فلم يختلفوا أن معناه الغسل). ومحجوجون بالسنة القولية والعملية المتواترة عن النبي   التي توجب الغسل في الرجلين كما سبق بيانه في الهامش رقم: 5 ص: 955، وإذا ثبت النص طاح ما دونه كما يقول ابن حجر. ومحجوجون بإجماع الصحابة قبل، كما حكاه ابن أبي ليلى وسبق تخريجه في الهامش: 5 ص: 956، وبإجماع من بعدهم من أهل العلم كما سبق ذكره عن بعضهم في نفس الهامش.


(�) هو قول الروافض فقط من الشيعة، أما الزيدية منهم فلا يقولون به، وقد سبق نسبته إلى الروافض، انظر: الهامش: 3 ص: 955. وانظر: البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى: 2/67، وسبل السلام للصنعاني: 1/76.


(�) انظر هذا القول في: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/49، مفاتيح الغيب للرازي: 11/164، البحر المحيط لأبي حيان: 3/437، لباب التأويل للخازن: 2/17، فتح البيان لصديق خان: 3/463، روح المعاني للألوسي: 6/73. وهذا أحد القولين للحسن، والآخر: المسح، وقد أورده عنه جماعة من أهل العلم، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 1/30، الطهور لأبي عبيد: 390، المحلى لابن حزم: 1/301، أحكام القرآن للجصاص: 2/487.


(�) عزاه لبعض الظاهرية القفال في حلية العلماء: 1/155، ونص على أنه قول داود الرازي في مفاتيح الغيب: 11/164، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/437، وصديق خان في فتح البيان: 3/463، لكن ابن رشد في بداية المجتهد: 1/34، والأبي في شرح مسلم: 2/16، والحطاب في مواهب الجليل: 1/212 حكوا عن داود أنه يقول كالحسن بأن الواجب الغسل أو المسح على التخيير وهذا هو الذي أورده عنه د. عارف خليل في كتابه الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي: 489- 490.


(�) في الصحيح -فتح-: 1/319- 322 في (باب: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين) وفي (باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين)، وانظر في ذلك: الأوسط لابن المنذر: 1/410- 415، الطهور لأبي عبيد: 374- 393، جامع البيان للطبري: 10/64- 80، شرح معاني الآثار للطحاوي: 1/35- 41، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/36- 39.


(�) سبق في الهامش: 5 ص: 955 حكاية تواتر النصوص بغسل الرجلين عن النبي   عملاً وأمراً عن غير واحد من أهل العلم.


(�) سبق تخريج القراءة في الهامش: 4 ص: 955، وهذا الوجه من الإعراب هو الذي ارتضاه الفراء في معاني القرآن: 1/302، والزجاج في معاني القرآن: 2/152، والنحاس في إعراب القرآن: 2/9، وأبو علي الفارسي في الحجة: 3/216، والمهدوي في شرح الهداية: 2/263، والأزهري في القراءات وعلل النحويين فيها: 1/160، والواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/549، والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/208- 209 والذي قال عنه بأنه: (جائز في العربية بلا خلاف)، ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/407، ومشكل إعراب القرآن: 1/219، وأبو البركات ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن: 1/284، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/47، والخازن في لباب التأويل: 2/17، ود. محيسن في المغني في توجيه القراءات العشر: 2/9، وغيرهم. واعترض عليه بعضهم بأن فيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل هي منشئة حكماً، قال أبو حيان في البحر المحيط: 3/438 (وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج)، وانظر: الدر المصون للسمين: 2/493، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم د. عضيمة ق: 3 جـ:4/35. وكلام ابن عصفور ومن تبعه معارض بكلام من ذكر قبل من أئمة العربية.


(�) وبهذا تكون قراءتا النصب والخفض دالتين على المسح؛ لأن العامل على ذلك في ﴿بِرُءُوسِكُمْ ﴾ وفي ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ الفعل ﴿وَامْسَحُوا ﴾، ولم يستظهر هذا الوجه من الإعراب العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/208 لأنه عطف على الموضع، والعطف على اللفظ أقوى منه، وابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/129 وما بعدها، وظاهر كلام أبي حيان في البحر المحيط: 3/438، والسمين في الدر المصون: 2/493 ارتضاؤه، وعلى هذا فالمسح مراد به الغسل كما هو منقول عن بعض أئمة العربية وسيأتي بعد، أو أن المسح الثابت بالآية منسوخ بالسنة النبوية المتواترة كما هو قول الطحاوي وابن حزم وقد سبق ذكر ذلك عنهم في الهامش رقم: 6 ص: 956 و: 1 ص: 957 والظاهر عدم ذلك، وانظر أحكام القرآن للجصاص: 2/487.


(�) في ﴿وَالطَّيْرَ ﴾ قراءتان: الأولى: بالنصب وهي قراءة الجمهور، والثانية: بالرفع وهي قراءة السلمي وابن هرمز وأبي يحيى وأبي نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية. انظر: الغاية لابن مهران: 240، النشر لابن الجزري: 2/349، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 2/382- 383، البحر المحيط لأبي حبان: 7/263. فمن نصب عطف على محل ﴿جِبَالُ ﴾ لأنه منصوب تقديراً في محل المنادى، وهذا قول سيبويه وهو مراد الحافظ هنا، وهناك توجيهات أخرى. ومن رفع عطفه على لفظ الجبال أو الضمير المستكن في ﴿أَوِّبِي ﴾ انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 2/195- 196، مشكل إعراب القرآن لمكي: 2/583- 584، مفاتيح الغيب للرازي: 25/246، البحر المحيط لأبي حيان: 7/263، الدر المصون للسمين: 5/433- 434، وغيرها.


(�) نسب هذا القول للشافعي ابن كثير في تفسيره: 2/35، والسمين الحلبي في الدر المصون: 2/496، وكلام الشافعي في الأم: 1/90 يحتمله، وقد ذكر هذا القول بلا نسبة البغوي في معالم التنزيل: 3/23، والشنقيطي في أضواء البيان: 2/15، وقال عنه ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: 1/176 بأنه (أصح الأوجه وأقلها تكلفاً، وهو متمش على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله -تعالى- حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها). قلت: ولكن يشكل عليه ما ذكره الألوسي في روح المعاني: 6/76 من أن المسح على الخفين لا يجب إلى الكعبين اتفاقاً. والأظهر -والله أعلم- أن لا دلالة في الآية على مشروعية المسح على الخفين، وأن ذلك جاء بالسنة المتواترة كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير: 2/28، وصديق خان في فتح البيان: 3/365، وغيرهما.


(�) في: كتابه أحكام القرآن: 2/578.


(�) الأظهر أن لا تعارض بين القراءتين إذ تدل كل قراءة منهما على الغسل والمسح فقراءة النصب تدل على الغسل إذا قلنا: بأن ﴿أَرْجُلَكُمْ ﴾ معطوفة على ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ وتدل على المسح إذا قلنا: بأنها معطوفة على محل ﴿بِرُءُوسِكُمْ ﴾. وقراءة الخفض تدل على المسح إذا قلنا: بأن ﴿أَرْجُلَكُمْ ﴾ معطوفة على ﴿بِرُءُوسِكُمْ ﴾ لفظاً ومعنى، وتدل على الغسل إذا قلنا: بأن الخفض فيها خفض لفظي من باب الخفض على الجوار وهي في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع. وعليه فلا تعارض بين القراءتين، وبالإمكان القول بأن كل قراءة تدل على الغسل أو المسح، والقول بأن المطلوب من المكلف الجمع بين الغسل والمسح في آن واحد متعذر، كما بين ذلك هنا ابن العربي، والقول بتخيير المكلف بالإتيان بأحدهما غير جائز، كما يقول الجصاص في أحكام القرآن: 2/488 (إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه، ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع فبطل التخيير بما وصفنا، وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير). وهذا يتأتى بترجيح وجه إعرابي على آخر، أو القول بأن المسح في الرجل غيره في الرأس كما سيأتي من قول أبي زيد وابن قتيبة وغيرهما، أو يقال: الآية من قبيل المجمل المفتقر إلى البيان، وقد ورد البيان على النبي   بالغسل قولاً وفعلاً.


(�) اختلف العلماء في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا، على أقوال أشهرها: أ- أن صيغة الأمر المطلق موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بمرة ولا تكرار، وهذا قول الجمهور. ب- أن صيغة الأمر المطلق تقتضي المرة الواحدة لفظاً، وهذا قول أكثر الشافعية. جـ- أن صيغة الأمر المطلق تقتضي التكرار حسب الإمكان، وهذا قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين. د- أن صيغة الأمر المطلق للمرة وتحتمل التكرار، وهذا مروي عن الشافعي. هـ- قال قوم بالوقف، وأنه لا يدرى أَوُضِع الأمر المطلق للمرة أو التكرار أو مطلق الفعل، وقيل: المراد بالوقف أنه لا يدرى مراد المتكلم للاشتراك بينها. وأظهر هذه الأقوال قول من قال بأن الأمر المطلق لا دلالة فيه على التكرار ولا على المرة، بل هو لمطلق الفعل فقط، والبراءة بالخروج عن عهدة الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود بها. والفرق بين هذا القول وبين قول من قال بأنه للمرة، أنه على هذا الأخير تكون المرة جزءاً من مدلول الأمر، وعلى القول الراجح لا تكون كذلك؛ لأن حصوله بها لا يستدعي اعتبارها جزءاً من مدلول الأمر؛ لأن ذلك حاصل على تقدير الإطلاق. هذا من حيث اللغة، لكن الملحوظ كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: 547، أن (أوامر الله –عز وجل- ورسوله   على التكرار حيث وردت إلا في النادر) و(أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار). انظر: العدة لأبي يعلى: 1/264، المحصول للرازي: جـ: 1/ق: 2/179، المستصفى للغزالي: 2/7، نهاية السول للأسنوي: 2/43، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 3/43، إرشاد الفحول للشوكاني: 1/372، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي: 194، المناهج الأصولية والاجتهاد بالرأي لفتحي الدريني: 708، أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 408.


(�) هذا قول الزمخشري في الكشاف: 1/597، وقال أبو حيان في البحر المحيط: 3/438 بعد إيراده له: (وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية الأحكام)، وانظر: الدر المصون للسمين الحلبي: 2/496.


(�) هو: أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري البصري، إمام لغوي نحوي، صدوق له أوهام، ورمي بالقدر، أحد كبار حفاظ اللغة والنوادر، توفي عام: 214هـ، له مصنفات نافعة منها: النوادر والمصادر واللغات ومعاني القرآن. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 9/77، معجم الأدباء لياقوت: 11/212، سير أعلام النبلاء للذهبي: 9/494، إنباه الرواة للقفطي: 2/30، تقريب التهذيب لابن حجر: 374.


(�) نسب القول لأبي زيد غير واحد من أهل العلم كالأزهري في القراءات وعلل النحويين فيها: 1/161، وأبي علي الفارسي في الحجة: 3/215، ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/406، وابن الجوزي في زاد المسير: 2/302، والنحاس في معاني القرآن: 2/272- 273، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/48، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/92، وأبي حيان في البحر المحيط: 3/438، وابن قدامة في المغني: 1/188، والزبيدي في تاج العروس 4/203- 204، ومحمود النيسابوري في إيجاز البيان عن معاني القرآن: 1/225 وغيرهم.


(�) انظر قول ابن قتيبة في: غريب الحديث: 1/8-9، وقد عزاه له النووي في المجموع: 1/405، والزبيدي في تاج العروس: 4/203-204.


(�) ممن قال بذلك أيضاً: الأزهري في القراءات وعلل النحويين فيها: 1/161، وأبو علي الفارسي في الحجة: 3/215، والمهدوي في شرح الهداية: 2/264، ونقله عن أبي عبيد ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها: 1/143، ونقله عن ابن الأنباري الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/549، وابن الجوزي في زاد المسير: 2/302، ونقله عن أبي حاتم الواحدي في البسيط -في نفس الموضع-، والخازن في لباب التأويل: 2/17، ونقله عن أبي عبيدة ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/48، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 4/327، وأجازه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/132- 133، وغيرهم. ورد هذا القول ابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/131 بأنه وإن صح لغة إطلاق المسح على الغسل إلا أنه لا يصح هنا؛ لأن الله فرق في التعبير بين الغسل والمسح فغير جائز أن يراد بالمسح الغسل. كما رده بعضهم بأنه غير جائز أن يراد بالفعل ﴿وَامْسَحُوا ﴾ في الآية المسح في الرأس، ويراد بالفعل نفسه الغسل في الرجل، وقد أجاز ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/132- 133 والشنقيطي في أضواء البيان: 2/14- 15 والذي قال: (ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنييه، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة)، وانظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية -تحقيق عدنان زرزور-: 50- 51، ومجموع الفتاوى: 13/341، وشرح الكوكب المنير لابن النجار: 1/140، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 387 وغيرها.


(�) لم يذكر ابن حجر قولين لأهل العلم لهما حظ من الوجاهة في توجيه قراءة الخفض، الأول: توجيه الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان: 10/61- 64، وخلاصته أنه يرى أن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، وقراءة الخفض يراد بها الغسل مع الدلك، وحكمة ذلك: أن الرجلين أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض فناسب ذلك أن يجمع لها بين الغسل بالماء والدلك ليكون ذلك أبلغ في التطهر والتنظف. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/35، أضواء البيان للشنقيطي: 2/15، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام د. بازمول: 2/526- 527، أثر القراءات في الفقه الإسلام د. صبري عبد القوي: 247- 255. وهنا لابد من التنبيه إلى أن كثيراً من كتب التفسير والفقه تنسب إلى ابن جرير الطبري القول بالتخيير بين الغسل للرجلين أو المسح عليهما، وقد أبى هذا النقل عنه ابن كثير في تفسيره: 2/35، والألوسي في روح المعاني 6/77- 78، و د. بازمول في كتابه القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: 2/528، كما أبى ذلك أيضاً العلامة ابن القيم في تهذيب السنن -مع مختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي-: 1/98، وبين سبب الوهم عليه فقال: (وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عنه، وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم). الثاني: القول بأن الخفض في ﴿أَرْجُلَكُمْ ﴾ محمول على الجوار، والظاهر أن الحافظ لم يذكر هذا القول لرؤيته بعض أهل العلم يصرح بِعَدِّه من اللحن الذي يحتَمَل لضرورة الشعر خاصة، وأنه غير مسموع في العطف وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، ومن أبرز هؤلاء: الزجاج في معاني القرآن: 2/153، والنحاس في إعراب القرآن: 2/9، وأبو عبيد كما في إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: 1/143، والمهدوي في شرح الهداية: 2/264، ومكي في مشكل إعراب القرآن: 1/220، وأبي البركات ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/609، وفي البيان في غريب إعراب القرآن: 1/185، وأبي حيان في البحر المحيط: 3/437، والسمين في الدر المصون: 2/494- 496، والخازن في لباب التأويل: 2/17- 18، والرازي في مفاتيح الغيب: 11/164- 165. والأظهر -والله أعلم- جوازه فقد قال بذلك الكوفيون كما في الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/602-603، وقال به الأخفش في معاني القرآن: 2/466، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/155، وابن الأنباري كما في زاد المسير: 2/302، والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/209، والماوردي في الحاوي: 1/125، والنووي في المجموع: 1/449-: 450 وعزاه لأصحابهم -أي: الشافعية-، والنيسابوري في إيجاز البيان عن معاني القرآن: 1/225، والبغوي في معالم التنزيل: 3/22- 23 وعزاه لعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/35، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/264، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 3/11، والألوسي في روح المعاني: 1/75- 76، وقد حقق العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: 2/8- 12 القول بجوازه. وانظر الحمل على الجوار في القرآن الكريم د. الحموز وبخاصة: 50- 52، وعليه: فقراءة النصب معطوفة على قوله -عز وجل-: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ولا يضر الفصل بقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾؛ لأنه فصل لإفادة مشروعية الترتيب، وقراءة الخفض: خفض اللام فيها على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، وهي منصوبة حكماً معطوفة على قوله -عز وجل-: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾، وعليه فالقراءتان متفقتان في إفادة وجوب غسل الرجلين، والله أعلم.


(�) لصدق التطهر في الشرع على غير الغسل كالوضوء، فالغسل أحد أنواع الطهارة الشرعية لا كلها، وقد اعترض العيني في عمدة القاري: 3/191 على القول بالإجمال فيها بقوله: (قلت: لا إجمال في ﴿فَاطَّهَّرُوا ﴾ لأن معنى ﴿فَاطَّهَّرُوا ﴾: اغسلوا أبدانكم كما ذكرنا، وتطهر البدن في الاغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحاً على مالا يخفى)، وانظر: انتقاض الاعتراض لابن حجر 1/218. والظاهر قول الحافظ لا العيني لأنه لو كان فرض الجنب الوضوء، وجاءت الآية هكذا ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ لكانت متناولة لذلك، ولما كان ثم إشكال، وانظر كلاماً قريباً معناه من كلام الحافظ في: معاني القرآن للزجاج: 2/155، زاد المسير لابن الجوزي: 2/304، فتح القدير للشوكاني: 2/29.


(�) هو كما قال إذ لا يختلف في أن المراد بقوله -عز وجل- في الآية: ﴿فَاطَّهَّرُوا ﴾: فاغتسلوا، والظاهر أن ذلك من مواضع الإجماع في التفسير، لعدم اختلاف أهل العلم في أن فرض الجنب الاغتسال، وهذا هو تفسير كافة المفسرين لها في الآية، انظر: جامع البيان للطبري: 6/82، معاني القرآن للزجاج: 2/155، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/552، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/50، أحكام القرآن للجصاص: 2/514، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 3/95، معالم التنزيل للبغوي: 3/25، زاد المسير لابن الجوزي: 2/304، لباب التأويل للخازن: 2/20، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/265، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 3/11، فتح القدير للشوكاني: 2/29. وانظر: حكاية الإجماع على أن فرض الجنب الاغتسال في: مراتب الإجماع لابن حزم: 21، القبس لابن العربي: 1/172، المغني لابن قدامة: 1/266، المجموع للنووي: 2/158، شرح العمدة -كتاب الطهارة- لابن تيمية: 1/351، القوانين الفقهية لابن جزي: 30- 31، نهاية المحتاج للرملي: 1/212 وغيرها.


(�) في حكاية الاتفاق نظر، وقد سبق بيان ذلك في الهامش: 1 ص: 521.


(�) أي: أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- كما في البخاري -فتح-: 1/543 عن شقيق قال: (كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾...) .


(�) أي: آية التيمم في [المائدة: 6] ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.


(�) آية التيمم في [النساء: 43] ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.


(�) ويمكن أن يقال أيضاً: ولأنها آخر السور نزولاً. انظر: شرح الكرماني للبخاري: 3/232، وعمدة القاري للعيني: 4/37، وإرشاد الساري للقسطلاني: 1/598.


(�) موجبات الوضوء هي نواقضه، ولا خلاف بين أهل العلم أن الغائط ناقض للوضوء موجب له. وانظر: الإجماع لابن المنذر: 31- 32، الحاوي للماوردي: 1/176، المجموع للنووي 2/6-7، بداية المجتهد لابن رشد: 1/68، المغني لابن قدامة: 1/230، الإفصاح لابن هبيرة 1/88، الروضة الندية لصديق خان: 1/143، الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/221، اختيارات ابن قدامة الفقهية د. الغامدي: 1/186.


(�) هذا في اللغة، أما في العرف فقد صار يطلق على ما يقابل البول من الخارج معتاداً من الدبر. انظر الهامش: 1 ص: 815.


(�) انظر الاستدلال بذلك في: الحاوي للماوردي: 1/176، الذخيرة للقرافي: 1/212- 213، المغني لابن قدامة: 1/230- 234، بداية المجتهد لابن رشد: 1/68.


(�) لم يفسر الحافظ -رحمه الله- الملامسة وإن اعتبرها ناقضاً، وقد أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء كما ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط: 1/113- 114 ثم اختلفوا اختلافاً قوياً في تحديد المراد بالملامسة في الآية، وسبب الاختلاف -كما أفاد ذلك ابن رشد في بداية المجتهد: 1/74-: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإنهم يطلقونه مرة على اللمس الذي هو باليد والجسد، ومرة يكنون به عن الجماع. وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 12/456، لسان العرب لابن منظور: 5/4072، الصحاح للجوهري: 3/975، أساس البلاغة للزمخشري: 414، تاج العروس للزبيدي: 8/464. وخلاصة أقوال أهل العلم في المسألة تعود إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه إذا أفضى بشيء من جسده إلى بدن المرأة نقض الطهارة مطلقاً، وهذا مذهب الشافعية وعزاه ابن حزم للظاهرية، وينسب إلى بعض الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة وغيرهم. وقال الأوزاعي: إن كان باليد نقض وإلا فلا. وتمسك أصحاب هذا القول بقوله ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ وفي القراءة الأخرى ﴿أو لمستم﴾ قالوا والكلام للرازي في تفسيره: 10/116 (لأن إحدى القراءتين هي قوله ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ واللمس حقيقته المس باليد، فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته، وأما القراءة الثانية وهي قوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ ﴾ فهي مفاعلة من اللمس، وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضاً بل يجب حمله على حقيقته أيضاً). القول الثاني: أنه إن لمس المرأة بشهوة نقض الطهارة وإن لمسها بغير شهوة لم ينقض الطهارة، وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول جماعة منهم فقهاء المدينة السبعة وإسحاق، وتمسك أصحاب هذا القول بالتالي: أ- الآية أيضاً، والآية ليس فيها قيد الشهوة فقالوا: إن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، والحالة التي تكون مظنة ذلك هي حالة الشهوة فوجب حمل الآية عليه. ب- كما تمسكوا بسنة النبي   وهو المبين عن الله، وقد ثبت في صحيح البخاري -فتح-: 1/586 رقم: 382، ومسلم: 1/367 رقم: 512 وغيرهما أن النبي   كان يمس زوجته في الصلاة، وثبت في صحيح مسلم: 1/352 رقم: 486 وغيره أن زوجته كان تمسه في الصلاة أيضاً، ولو كان ناقضاً للوضوء لم يفعله   ولم تفعله -رضي الله عنها-، كما ثبت في صحيح البخاري -فتح-: 1/703 رقم: 516، ومسلم: 1/385 رقم: 543 أنه   صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ومسه لها لغير شهوة كما لا يخفى. جـ- قالوا: إن إيجاب الوضوء بمجرد اللمس فيه مشقة عظيمة إذ قلَّ من يسلم منه، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعاً. القول الثالث: قول الحنفية وهو أن اللمس لا ينقض مطلقأاً والمراد بالملامسة واللمس في الآية على كلا القراءتين الجماع، ولا ذكر للامس بيده أو جسده، وسندوا قولهم بأمور منها: أ- أن الملامسة واللمس وإن كان حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما، لكن قد تعورف عند إضافته إلى النساء في معنى الجماع ويكاد يكون ظاهراً فيه. ب- ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان   يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ) وهو نص في أن لمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. جـ- قالوا: وفي الآية دليل على ذلك، ففي صدر الآية إلى قوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ طهارة بالماء أصلية صغرى، وفي قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ طهارة بالماء أصلية كبرى، قالوا: ثم ذكر -عز وجل- من موجبات التيمم عند فقد الماء: المجيء من الغائط تنبيهاً على الحدث الأصغر، وذكر الملامسة تنبيهاً على الحدث الأكبر، قالوا: ولو حملت الملامسة على غير الجماع من موجبات الطهارة الصغرى لفات التنبيه على أن التراب مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر، والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام. د- أن لمس النساء بشهوة وبغيرها مما تعم به البلوى فلو كان حدثاً لبينه النبي   بياناً عاماً ولما أخلى أمته من التوقيف عليه لعموم البلوى به وحاجتهم إلى معرفته. والأظهر -والله أعلم- أن الآية بمجردها ليست بحجة لواحد من هؤلاء؛ لأنها محتملة لغة لأن تكون الملامسة واللمس بمعنى الجماع، وأن تكون بمعنى الإفضاء والمباشرة بدونه، وأن بيان المراد بذلك مأخوذ من السنة، فأما قول الشافعية والظاهرية القائلون بأن اللمس مطلقاً ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم بدون شهوة فضعيف لما ثبت أن النبي   كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه، وتلامسهما في الصلاة لغير شهوة قطعاً، ويبقى التنازع القوي بين قول الحنفية من جهة الذين يقولون: بأن معنى الملامسة واللمس في الآية الجماع وأن مادون ذلك لا ينقض مطلقاً، وبين قول المالكية والحنابلة الذين يقولون: بأن المراد بالملامسة ما دون الجماع؛ ولكن الناقض منها ما كان بشهوة. ويترجح قول الحنفية بأمرين: الأول: -حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ)، وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده -تحقيق شاكر والزين-: 17/298 رقم: 24210، وأبو داود في سننه: 1/124 رقم: 179، والترمذي في جامعه: 1/133 رقم: 86، والنسائي في سننه الكبرى: 1/97 رقم: 155، وابن ماجة في سننه: 1/168 رقم: 502، والدراقطني في سننه: 1/135، والبيهقي في السنن الكبرى: 1/126- 127، وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/61 وغيرهم، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، قال ابن عبد البر في الاستذكار: 3/51- 52: (وهذا الحديث عندهم معلول -أي: عند المالكية والشافعية ومن قال بقولهم- فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعفوا هذا الحديث ودفعوه، وصححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له) ثم مال إلى تصحيحه، وممن صححه أيضاً: الطبري في جامع البيان: 8/396 و: 8/399، والزيلعي في نصب الراية: 1/71- 75، وابن التركماني في الجوهر النقي -بذيل السنن الكبرى للبيهقي-: 1/123- 127، والشوكاني في فتح القدير: 1/704، وصديق خان في فتح البيان: 3/130، وأحمد شاكر في تحقيقه للترمذي: 1/134- 141، وفي تحقيقه لابن جرير: 8/396- 397، والألباني في صحيح الجامع: 2/882 رقم: 4906 و: 2/892 رقم: 4997، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة -مع السنن-: (... وقد رواه البزار بإسناد حسن، وقد رواه المصنف بإسنادين، فالحديث حجة بالاتفاق)، وكذا حسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول: 7/204. هذا بالنسبة لتصحيحه، أما بالنسبة لتضعيفه فقد قال النووي في المجموع: 2/36 عنه بأنه (حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ممن ضعفه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدار قطني وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والمتأخرين) وانظر: في تضعيفه: سنن أبي داود: 1/123- 127، جامع الترمذي: 1/133- 139، سنن الدارقطني: 1/135- 143، السنن الكبرى للبيهقي: 1/125-127، مختصر خلافيات البيهقي للإشبيلي: 1/245 - 266، المحلى لابن حزم: 1/228، المغني لابن قدامة: 1/258، تلخيص الحبير لابن حجر: 1/230 وغيرهم، فإن صح فهو كالنص في المسألة. ب- كون مس النساء بشهوة وبدونها مما تعم به البلوى ولا يحفظ عن أحدٍ من الصحابة -رضي الله عنهم- نقل عن النبي   أنه أمر بالوضوء من ذلك، ولو أمر بذلك لنقل عنه ولابد، ولذا ذهب بعض المحققين إلى ترجيحه، ومن هؤلاء الطبري في جامع البيان: 8/396- 399، والجصاص في أحكام القرآن: 2/517- 521، وابن تيمية في مجموع الفتاوى: 5/232- 235، والشوكاني في فتح القدير: 1/703 وابن عاشور في التحرير والتنوير: 5/67، وغيرهم. وانظر: في المسألة -غير المصادر التي سبق ذكرها في ثنايا عرض المسألة-: الحجة لأبي علي الفارسي: 3/165- 166، المحرر الوجيز لابن عطية: 4/130، زاد المسير لابن الجوزي: 2/92- 93، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/223- 228، البحر المحيط لأبي حيان: 3/258، لباب التأويل للخازن: 1/380- 381، معالم التنزيل للبيضاوي: 1/221، فتح البيان لصديق خان: 3/130، محاسن التأويل للقاسمي: 5/169- 173، روح المعاني للألوسي: 5/41- 42، وغيرها.


(�) وذلك في قوله كما في البخاري -فتح-: 1/327 حين سمع قول الزهري: (إذا ولغ -أي: الكلب- في إناء ليس له وَضوء غيره، يتوضأ به): (هذا الفقه بعينه، يقول الله -تعالى-: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم]. قال ابن حجر في الفتح: 1/328: (وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم، وزاد من رأيه التيمم احتياطاً)، والقول بنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب تبع للقول بنجاسة الكلب، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة لخصها ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 21/530 بقوله: (أحدها: أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك. والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث: شعره طاهر، وريقه نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح الأقوال) وانظر: في المسألة: البناية شرح الهداية للعيني: 1/367، البحر الرائق لابن نجيم: 1/106، روضة الطالبين للنووي: 1/13، مغني المحتاج للشربيني: 1/78، الذخيرة للقرافي: 1/181- 183، الفروع لابن مفلح: 1/135، الإنصاف للمرداوي: 1/310، أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي لعبد المجيد صلاحين: 211- 224.


(�) أي: تعم كل ماء يسمى ماء، ولا يخص شيء منه إلا بدليل، ولا شك أن الإجماع قد انعقد على تخصيص الماء النجس من الدخول في هذا العموم، وعليه فلو لم يجد العبد غيره فإنه لا يسعه لطهارته سوى التيمم. انظر: في حكاية الإجماع: الأوسط لابن المنذر: 1/260، التمهيد لابن عبد البر: 18/235، المغني لابن قدامة: 1/38، المنتقى للباجي: 1/59، إجماعات ابن عبد البر في العبادات للبوصي: 1/98- 111 وغيرها. وانظر: كلاماً قريباً من نحو كلام الحافظ هنا في: عمدة القاري للعيني: 3/36- 37، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/387.


(�) لم أرَ مخالفاً في أن المقصود بقوله -عز وجل-: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾: اقصدوا وما في معناها كتوَخَّوا وتعمدوا؛ وذلك لأن التيمم في اللغة: القصد والتوخي والتعمد. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/641، لسان العرب لابن منظور: 1/132، تاج العروس للزبيدي: 16/26، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/117، معاني القرآن للزجاج: 2/56، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 127، معاني القرآن للنحاس: 2/97، جامع البيان للطبري: 8/407، المحرر الوجيز لابن عطية: 4/131- 132، أحكام القرآن لابن العربي: 1/447، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/232، النهر المادّ لأبي حيان -بحاشية البحر المحيط-: 3/258، الدر المصون للسمين: 2/370، مفاتيح الغيب للرازي: 10/117، فتح القدير للشوكاني: 1/706، فتح البيان لصديق خان: 3/131- 132 وغيرها. وقد استدل بهذه الآية على وجوب النية في التيمم بعض أهل العلم، كالعيني في عمدة القاري: 4/6، والشنقيطي في أضواء البيان: 2/40- 41، وانظر: المبسوط للسرخسي: 1/106 و: 117، وبدائع الصنائع للكاساني: 1/68- 69 و: 78. ووجه الاستدلال بها أن النية القصد، والتيمم القصد فهو ينبئ عن اشتراط النية في التيمم وأنه لابد منها. ويبدو أن الاستدلال بهذا ضعيف؛ لأن المأمور به في الآية قصد الصعيد للمسح، وليست هذه النية هي المعتبرة بل النية المعتبرة: نية الطهارة أو رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وهذا غير هذا لا محالة، انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/447، شرح العناية على الهداية للبابرتي -بهامش: فتح القدير لابن الهمام-: 1/114. ولا يعني ضعف الاستدلال بالآية على عدم اشتراط النية في التيمم، فالقول باشتراطها قول جمهور أهل العلم، ولا يحكى عدم اشتراطها فيه إلا عن الأوزاعي وزفر والحسن بن حي ولكن الدال على اشتراطها نصوص أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). وانظر: المغني لابن قدامة: 1/328، فتح القدير لابن الهمام: 1/106، المبسوط للسرخسي: 1/117، بدائع الصنائع للكاساني: 1/78، المجموع للنووي: 2/254، مواهب الجليل للحطاب: 1/325، النية وأثرها في الأحكام الشرعية د. السدلان: 1/431- 432.


(�) ذكر الحافظ في الفتح: 1/518 أن اختلاف العلماء في المراد بالصعيد الطيب سيأتي في بابه قريباً، وذكر هنا: 1/532 في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء أنه قد تقدم نقل الخلاف فيه، ولم أر ذلك بين الموضعين لكن في الفتح: 1/522 و: 528 أشار إلى الخلاف في المسألة ورجح اشتراط التراب. وقد اختلف في معنى الصعيد أئمة اللغة فذهب ابن الأعرابي وثعلب وأبو عبيدة والليث والزجاج والنحاس وابن فارس وعزاه ابن عطية للخليل وعزاه غير واحد للأصمعي -وقال به الطبري- إلى أن الصعيد: وجه الأرض، قال الزجاج في معانيه: 2/56 (والصعيد وجه الأرض... ولا يبالي أكان في الموضع تراب- أم لا؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره، ولو أن أرضاً كلها صخراً لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً إذا مسح وجهه... وإنما سمي صعيداً؛ لأنها نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض، ولا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً أن الصعيد وجه الأرض). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 2/8- 9، لسان العرب لابن منظور: 4/2447، تاج العروس للزبيدي: 5/60، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/128، معاني القرآن للنحاس: 2/98، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/287، المحرر الوجيز لابن عطية: 4/132- 133، جامع البيان للطبري: 8/408، أحكام القرآن للجصاص: 2/547، بدائع الصنائع للكاساني: 1/80- 82 وغيرها. وما ذكره الزجاج من عدم الخلاف متعقب كما نبه على ذلك ابن فارس في معجم مقايس اللغة: 3/287 وحكى عن الأصمعي أن الصعيد التراب ثم قال: (وفي الكتاب المعروف بالخليل: قولهم: تيمم بالصعيد أي: خذ من غباره، فهذا خلاف ما قاله الزجاج). وقال بأن الصعيد التراب أيضاً: الفراء في معاني القرآن: 2/1341، وأبو عبيد في غريب الحديث: 4/86، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 127، والشافعي في الأم: 1/114- 115 والذي قال: (ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد). والأظهر من جهة الاشتقاق القول الأول؛ لأن الصعيد مشتق مما تصعد من الأرض، فكان حمله على اشتقاقه أولى.


(�) لعله في شرحه للصحيح.


(�) أي: الزمخشري في كشافه: 1/529.


(�) ابن حجر -رحمه الله- يرجح هنا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وقول إسحاق وأبي يوسف الذين يشترطون في الصعيد أن يكون تراباً له غبار يعلق باليد، وأقوى أدلتهم فيما يظهر قوله -عز وجل-: ﴿مِنْهُ﴾ على أن مِنْ للتبعيض، وقد قال بأنها للتبعيض أيضاً: الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/552، والسمين في الدر المصون: 2/497، والصنعاني في سبل السلام: 1/178 هذا سوى أكثر الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وليس الأمر مجزوماً به بأنها للتبعيض، بل الأمر محتمل لأن تكون كذلك، ومحتمل لأن تكون لمعاني أخرى، منها: أ- ابتداء الغاية، وهو الغالب عليها، ويكون المعنى على ذلك كما يقول الجصاص في أحكام القرآن: 2/548: ليكن ابتداء الأخذ من الأرض حتى يتصل بالوجه واليد بلا فاصل يفصل بين الأخذ وبين المسح فينقطع حكم النية ويحتاج إلى تجديدها. قال الشنقيطي في أضواء البيان: 2/36-37 بعد أن ذكر أن ﴿مِنْ﴾ في الآية تحتمل أن تكون للتبعيض وأن تكون لابتداء الغاية ما نصه: (فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير -أي: أنها لابتداء الغاية- وذلك في قوله -تعالى-: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ فقوله: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ نكرة في سياق النفي زيدت قبلها ﴿مِنْ﴾، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الأصول... فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون (من) لابتداء الغاية؛ لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة). ب- ما ذكره ابن المنير في الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال -بحاشية الكشاف: 1/529 من أن الضمير في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ يعود على الحدث المدلول عليه بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ إلى آخرها، فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث في حال من هذه الأحوال: سفر أو مرض أو مجيء من الغائط أو ملامسة النساء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث فتيمموا منه، يقال: تيممت من الجنابة، قال: وموقع: ﴿مِنْ﴾ على هذا مستعمل متداول، وهي على هذا الإعراب إما للتعليل أو لابتداء الغاية وكلاهما فيها متمكن، والله أعلم. وانظر أيضاً: محاسن التأويل للقاسمي: 5/177، رصف المباني للمالقي: 388- 389، مغني اللبيب لابن هشام: 1/318- 322، الصاحبي لابن فارس: 177، موسوعة الحروف د.إ. يعقوب: 466- 469. جـ- أنها لبيان الجنس كقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ﴾ [الحج:30]، فيكون المراد: فامسحوا من هذا الجنس الطهور، ذكره القرافي في الذخيرة: 1/347. د- أنها للتبعيض، ولكن المعنى كما يقول الجصاص في أحكام القرآن: 2/548 (يعني من بعضه، وأفاد به أن أيَّ بعض منه مسحتم به على جهة الإطلاق والتوسعة). هـ- أنها للتبعيض، ولكن ذلك كما يقول السعدي في تيسير الكريم الرحمن: 186 إما أن يكون من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشاداً للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. والأظهر في المسألة قول الحنفية والمالكية الذين لا يشترطون في الصعيد أن يكون تراباً، بل يجوزونه بكل ما تصاعد على وجه الأرض مما كان من جنسها للأدلة التالية -بالإضافة إلى ما سبق في ثنايا الكلام السابق-. أ- (قوله -تعالى-: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله -سبحانه- يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيئاً دون شيء. اهـ. من الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/330- 331. ب- ما أخرجه البخاري من حديث جابر -فتح-: 1/519 رقم: 335، وأخرجه مسلم: 1/371 رقم: 523 من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد في مسنده -تحقيق شاكر والزين-: 16/213 رقم: 22036 من حديث أبي أمامة بسند صحيح بألفاظ متقاربة، واللفظ لأبي أمامة أن رسول الله   قال: (وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره)، قال ابن القيم في زاد المعاد: 1/200 بعد إيراده لبعض ألفاظه: (وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القلة، ولم يُرْوَ عنه أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم)، وانظر: بدائع الفوائد له: 3/351، الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/330- 331. واعترض بعضهم على الاستدلال بهذا الحديث بأنه قد ورد من حديث حذيفة عند مسلم: 1/371 رقم: 522: بلفظ (وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)، قالوا: وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب، قال ابن حجر في الفتح: 1/522 (ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزاً بغير التراب لما اقتصر عليه) وانظر: فتح القدير للشوكاني: 1/706، فتح البيان لصديق خان: 3/133، وقد لخص الشنقيطي في أضواء البيان: 2/37-38 الجواب على هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه: الأول: أن كون الأمر مذكوراً في معرض الامتنان، مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول، قال: (ولذا أجمع العلماء على جواز ممل القديد من الحوت مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل:14]، لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة له، فيجوز أكل القدير مما في البحر). الثاني: أن مفهوم التربة مفهوم لقب وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء، وهو الحق كما هو معلوم في الأصول. الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصاً له عند الجمهور سواء ذُكِراً في نص واحد أم نصين، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. جـ- قوله   في حديث عمار كما في البخاري -فتح-: 1/528 رقم: 338 "كان يكفيك هكذا" فضرب النبي   بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" ووجه الدلالة منه أن نفخه -عليه الصلاة والسلام- يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك، والله أعلم. وانظر: في المسألة بالإضافة إلى المصادر التي وردت في ثنايا عرض المسألة والأدلة: جامع البيان للطبري: 8/408، المبسوط للسرخسي: 1/108- 109، المحلي لابن حزم: 1/377- 379، الإفصاح لابن هبيرة: 1/95، المجموع للنووي: 2/45، بداية المجتهد لابن رشد: 1/138، المغني لابن قدامة: 1/324- 325، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 21/364، بدائع الصنائع للكاساني: 1/80- 82، فتح القدير لابن الهمام: 1/112- 113، حلية العلماء للقفال: 1/232، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/236- 239، مواهب الجليل للحطاب: 1/350، مختصر خلافيات البيهقي للإشبيلي: 1/354، الإنصاف للمرداوي: 1/284- 285، البحر المحيط لأبي حيان: 3/259، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/617، لباب التأويل للخازن: 2/20، روح المعاني للألوسي: 5/43.


(�) هذه الإطلاقات الثلاثة قال بها غير واحد، قال الألوسي في روح المعاني: 5/43- 44 (والأيدي جمع يد، وهي مشتركة بين معاني من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وإلى المرافق وإلى الإبط، وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره أو حقيقة فيها جميعاً؛ رجح بعضهم الثاني، ولذا ذهب إلى كل منها بعض السلف). والأظهر أن اليد حقيقة في الذي من أطراف الأصابع إلى الكتف، كما ذهب إلى ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 3/260، والمناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: 748، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 6/4950، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 20/351، الحاوي الكبير للماوردي: 1/234- 235، بداية المجتهد لابن رشد: 1/29 و 1/132، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/617، الكليات للكفوي: 984.


(�) لم أهتدِ إلى قائل بأن اليد من أصول الأصابع إلى أطرافها، ولكن لعل قائل ذلك أخذه من قول أهل العلم بأن في الأصابع الخمس نصف الدية، أي: دية اليد كلها، فرأى أن في ذلك دليلاً على أنه يطلق عليها يد وإلا لما كان فيها دية اليد، والله أعلم.


(�) أي: في باب التيمم للوجه والكفين في البخاري -فتح-: 1/531 رقم: 343 من حديث عمار قال: (فضرب النبي   بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه). وفي اختيار الحافظ -رحمه الله- لهذا القول وهو خلاف مذهب الشافعي دليل على أن الرجل صاحب دليل، وأن التمذهب لم يولد فيه روح التعصب، ولأهل العلم في المسألة أربعة أقوال: أ- ما ذكره الحافظ أعلاه من أن المسح على الكفين إلى الكوعين حيث يقطع السارق، وبه قال: سعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والأوزاعي ومكحول، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وقول أهل الحديث. ب- أن المسح إلى المرفقين، وبه قال ابن عمر وابنه سالم والحسن، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. جـ- أنه إلى المرفقين استحباباً وإلى الكف فرضاً، وهو مروي عن مالك. د- أنه إلى الآباط، وهو قول شاذ روي عن الزهري ومحمد بن سلمة. والصحيح القول الأول، قال ابن حجر في الفتح: 1/530 مبيناً وجه ذلك: (فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي   فكل تيمم صح للنبي   بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي   بذلك، ورواي الحديث أعرف بالمراد من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد). وانظر: في ترجيح هذا القول أو اختياره: جامع البيان للطبري: 8/419، المحلى لابن حزم: 1/368- 377، زاد المعاد لابن القيم: 1/199- 200، مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/439- 440، بداية المجتهد لابن رشد: 1/135، الإقناع لابن المنذر: 38، البحر المحيط لأبي حيان ن: 3/260، سبل السلام للصنعاني: 1/183، نيل الأوطار للشوكاني 1/334، محاسن التأويل للقاسمي: 5/179، 179، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 145، الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/334- 335، أضواء البيان للشنقيطي: 2/44، اختيارات ابن قدامة الفقيهة د. الغامدي: 1/289- 293، وغيرها.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 4/2924- 2925، النهاية لابن الأثير: 3/228، تاج العروس للزبيدي: 7/213- 214، وهذا أحد معاني التعزير في اللغة؛ لأن التعزير من الأضداد: (يقال عَزَّرْت الرجل إذا أدبته وعنفته ولمته، ومنه قول الفقهاء: يجب عليه التعزير، ويقال: عَزَّرْت الرجل إذا عظمته وكرمته) اهـ من الأضداد لابن الأنباري: 147، وانظر: الأضداد لابن السكيت -ضمن ثلاثة كتب في الأضداد-: 239، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/311، الصحاح للجوهري: 2/744.


(�) الحافظ بقوله هذا يذهب إلى أحد تفسيرين قيلا في معنى الآية: الأول: أن معنى: ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ نصرتموهم وآزرتموهم وأعنتموهم ورددتم عنهم أعداءهم بالسنان أو اللسان. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس في رواية عنه، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي، ومقاتل، والكلبي، واختاره الزجاج في معاني القرآن: 2/159، والنحاس في معاني القرآن: 2/279- 280، والطبري في جامع البيان: 10/121، وهود بن محكم في تفسير كتاب الله العزيز: 1/456، والنيسابوري في إيجاز البيان: 1/226، والرازي في مفاتيح الغيب: 11/190، والزمخشري في الكشاف: 1/599، والبغوي في معالم التنزيل: 3/30، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/44، والخازن في لباب التأويل: 2/23، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/266، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 3/15، وغيرها. الثاني: أن معنى ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾: عظمتوهم ووقرتموهم، قاله ابن عباس في رواية عطاء كما في البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/561، وعزاه غير واحد لأبي عبيدة، كالزجاج في معانيه: 2/159، والذي في مجاز القرآن: 1/156- 157: [﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾: نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم وأيدتموهم)] أي: أنه كالراغب في المفردات: 333 يفسر التعزير بالنصرة مع التعظيم، وقد ذهب إلى هذا المعنى أبو عبيد ويونس بن حبيب كما في معاني القرآن للنحاس: 2/279، وجامع البيان للطبري: 10/120، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 141، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 129، ومكي في تفسير المشكل: 152، والواحدي في الوجيز: 1/312، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 187. والقول الأول -وهو الذى ذهب إليه ابن حجر- هو الأظهر؛ لأن التعزير في الآية لو كان هو التوقير لكان قوله -عز وجل-: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح:9]، تكراراً كما نبه على ذلك غير واحد كالزجاج والطبري والنحاس والرازي.


(�) انظر: تفسير الإغراء بالتسليط في البخاري -فتح-: 8/118. وعزا ذلك الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/568 للكسائي، وقال اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 129: (الإغراء: التسليط والإفساد)، وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/117 (وحكى الرماني: الإغراء: تسليط بعضهم على بعض).


(�) الذي في مجاز القرآن: 1/159 (والإغراء: التهييج والإفساد)، وأصل الإغراء في اللغة: الإلصاق، ومنه قيل: الغراء للذي يلصق به، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/147 بعد ذكره لهذا المعنى للإغراء: (وقد تنوسي هذا المعنى في الاستعمال)، يريد أنه صار حقيقة في التهييج والتحريش والولع بالشيء والملازمة له حتى كأنه التصق به، ومن كان مولعاً بالشيء صار متسلطاً عليه، ومن ذلك قولهم: أغريت الكلب، أي: أولعته بالصيد وسلطته عليه، أي: على ما يصاد. ومعنى الإغراء في الآية على ذلك: حرشنا بينهم، وألقينا العدواة والبغضاء بين طوائفهم، وسلطنا بعضهم على بعض حتى صار بينهم من الشرور والإحن والأحقاد ما يقتضي بقاء البغض والعداوة بينهم إلى يوم القيامة. انظر: لسان العرب لابن منظور: 5/3249- 3250، الصحاح للجوهري: 6/2445- 2446، معاني القرآن للزجاج: 2/160، معاني القرآن للنحاس: 2/283، جامع البيان للطبري: 10/136، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/62، زاد المسير لابن الجوزي: 2/315، مفاتيح الغيب للرازي: 11/193، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/117، الكشاف للزمخشري: 1/601، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/44، فتح القدير للشوكاني: 2/34، فتح البيان لصديق خان: 3/377.


(�) هو: أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي الأسدي المالكي، محدث وفقيه أصولي، توفي عام: 402هـ، وهو من أوائل من شرح البخاري ويعد شرحه تذييلاً على شرح الخطابي ويسمى بالنصيحة، ومن مصنفاته أيضاً: النامي في شرح الموطأ. انظر: سيرة الإمام البخاري للمباركفوري: 219، الإمام البخاري وصحيحه: د. عبد الغني عبد الخالق: 230، معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وآخر: 232 رقم: 680.


(�) لعل قوله هنا في شرحه للبخاري، والموسوم بالنصيحة، وقد ذكر المباركفوري في كتابه سيرة الإمام البخاري: 219 أنه رأى نسخة قديمة منه كان يملكها الشيخ نذير حسين الدهلوي، وقد عزا هذا القول له أيضاً: العيني في عمدة القاري: 18/202، وهذا القول محكي في كتب التفسير فقد أورده السمرقندي في بحر العلوم: 1/428، والواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/583، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/71- 72 ونقله عن النقاش عن بعض المفسرين، والرازي في مفاتيح الغيب: 11/205، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/128، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/456، والخازن في لباب التأويل: 2/28، والشوكاني في فتح القدير: 2/42، وصديق خان في فتح البيان: 3/392 ولم يقل به واحد منهم.


(�) ويكون المعنى على ذلك كأنهم قالوا: اذهب أنت وكبيرك، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/72 (وهذا تأويل بعيد، وهارون إنما كان وزيراً لموسى وتابعاً له في معنى الرسالة، ولكنه تأويل يخلص بني إسرائيل من الكفر... وتَمثُّل المقداد بها وتقرير النبي   لذلك يقتضي أن الرب إنما أريد به الله -تعالى-). وقوله (وتمثل المقداد بها) الخ يريد به ما في البخاري -فتح-: 8/122 رقم: 4609 عن عبد الله بن مسعود قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ولكن امض ونحن معك)، وفي كونه تمثل بالآية نظر، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/166 بعد إيراده لقول المقداد: (فلا تظنن من ذلك أن هذه الآية كانت مقروءة بينهم يوم بدر؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل، وإنما تكلم المقداد بخبر كانوا يسمعونه من رسول الله   فيما يحدثهم به عن بني إسرائيل، ثم نزلت في هذه الآية بذلك اللفظ).


(�) لعل تعقب ابن التين هذا في كتابه: المخبر الفصيح شرح البخاري الصحيح، وقد نسبه له العيني في عمدة القاري: 18/202 ولا يخفى أن قوله: (كلهم) محل نظر، فقد حكاه النقاش كما في المحرر الوجيز: 5/71- 72 عن بعض المفسرين، وانظر: المصادر التفسيرية في الهامش رقم: 2 ص: 979.


(�) ولا تندم، يقال: أَسِيت على كذا، أي: حزنت وندمت، فأنا آسي أسىً. انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/166، معاني القرآن للأخفش: 2/467، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/161، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 130، معاني القرآن للنحاس: 2/292، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 143، جامع البيان للطبري 10/200 وأورده عن ابن عباس والسدي، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/76، معالم التنزيل للبغوي: 3/38، زاد المسير لابن الجوزي: 2/231، الكشاف للزمخشري: 1/606، المفردات للراغب: 18، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/133، تفسير 


المشكل لمكي: 152، البحر المحيط لأبي حيان: 3/459، وغيرها.


(�) فسر ﴿تَبُوءَ﴾ بـ(ترجع) جماعة من أهل العلم، كابن عباس في سؤالات ابن الأزرق له -تحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله-: 249، والزجاج في معانيه: 2/167، والماوردي في النكت والعيون: 2/30، والقرطبي في الجامع لأحكام القران: 6/138، والبغوي في معالم التنزيل: 3/43، والخازن في لباب التأويل: 2/33، والشوكاني في فتح القدير: 2/47، والألوسي في روح المعاني: 6/113، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 191، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/171، والذي قال: (و "تَبُوءَ" ترجع، وهو رجوع مجازي، أي: تكتسب ذلك من فعلك، فكأنه خرج يسعى لنفسه فباء بإثمين).


(�) في مجاز القرآن: 1/161، ونص كلامه: ﴿أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ أي: أن تحتمل إثمي وتفوز به، وله موضع آخر: أن تَقِر به؛ تقول: بُؤْتُ بذنبي) أي: أقررت به.


(�) قد فسر ﴿تَبُوءَ﴾ بتحمل أو تحتمل بعض أهل العلم، انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 130، معا ني القرآن للنحاس: 2/294، الوجيز للواحدي: 1/316، الكشاف الزمخشري: 1/607، روح المعاني للألوسي: 6/113.


(�) انظر تفسير ﴿تَبُوء﴾ في الآية بتقر في: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 130، معاني القرآن للنحاس: 2/94، ونسبه للبصريين.


(�) من الممكن أن يكون هذا المعنى مراداً في الآية، إذا قيل: بأن الإقرار يكون بين يدي الله -عز وجل-، يوم لا يجد العبد مفراً من الاعتراف بذنوبه والإقرار بها، والله أعلم. وهناك قول آخر في الآية، وهو: أن معنى ﴿تَبُوءَ﴾ تنصرف وتنقلب قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 142، وعزاه النحاس في معانيه: 2/294 للكسائي، وقال به الطبري في جامع البيان: 10/216، ومكي في تفسير المشكل: 152، وهذا التفسير، وتفسير ﴿تَبُوء﴾ بتحتمل وترجع متقاربان، والله أعلم.


(�) أي: في قصة ابني آدم حيث قتل أحدهما الآخر، انظر: الفتح: 6/425.


(�) قال الطبري في تاريخ الأم والملوك: 1/137، (وأهل العلم يختلفون في اسم قابيل فيقول بعضهم: هو قَيْن بن آدم، وبقول بعضهم: هو قايين بن آدم، ويقول بعضهم: هو قاين، وبقول بعضهم: هو قابيل)، وانظر: عمدة القاري للعيني: 15/214، تفسير مبهمات القرآن للبلنسي: 1/390.


(�) أي: بوزن اسم المقتول لكن أوله هاء، أي: هابيل.


(�) في الطبعة السلفية الأولى: 6/369، والسلفية الثانية: 6/425 (وقيل اسم المقتول) وهو تصحيف أو خطأ مطبعي والصواب ما أثبته، أي: القاتل فإنه الذي اختلف في اسمه كذلك، انظر المصادر في الهامش رقم:3.


(�) القين اسم للحداد، انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/320، لسان العرب لابن منظور: 5/3798، الصحاح للجوهري: 6/2185، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/45، النهاية لابن الأثير: 4/135، تاج العروس للزبيدي: 18/468.


(�) أي: الكبير كما أفاد ذلك محمد أنور في أطروحته موارد الحافظ ابن حجر في علوم القرآن من خلال كتابه فتح الباري: 66، وتفسيره في عداد المفقود.


(�) أورد ابن جرير في تفسيره: 10/206 رقم: 11715، وفي تاريخه: 1/137، ما ذكره السدي هنا عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي   مطولاً. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/55، والبداية والنهاية له أيضاً: 1/92-93، وعمدة القاري للعيني: 15/214.


(�) قال ابن كثير في تفسيره: 2/57 (ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تُقُبل من هابيل شاتُه... ولم يُتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن مجاهد أيضاً، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل، وهو المتقبل منه وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيداً، والله أعلم)، ولم أهتد إلى هذا النقل عن ابن جرير لا في تفسيره ولا في تاريخه.


(�) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/77- 78، مفاتيح الغيب للرازي: 11/209، معالم التنزيل للبغوي: 3/42، النكت والعيون للماوردي: 2/27- 28، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/134، لباب التأويل للخازن: 2/32- 33، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/55-56، فتح القدير للشوكاني: 2/46، فتح البيان لصديق خان: 3/396. وقد نبه العلامتان أحمد شاكر في عمدة التفسير: 2/124، ود. محمد أبو شهبة في الإسرائيليات والموضوعات في التفسير: 181-182، أن هذه القصة سوى ما جاء في القرآن ليس له أصل صحيح، بل ظاهره يدل على أنه مما أخذه ابن عباس وغيره عن أهل الكتاب الذين أسلموا.


(�) لعل ما نقله الحافظ عن الثعلبي هنا في الجزء الخامس من تفسيره، وهو غير موجود في النسخة التي بين يدي، وقد نسبه للثعلبي العيني في عمدة القاري: 15/215، عن معاوية بن عمار سألت الصادق: أكان آدم يزوج ابنته من ابنه فقال معاذ الله إلى آخره، وقد ذكره القرطبي في تفسيره: 6/134- 135 قائلاً: (وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: أن آدم لم يكن يزوج ابنته من ابنه..). ثم تعقب ذلك القرطبي بقوله: (قلت: هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح، وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء:1]، وهذا كالنص ثم نسخ ذلك حسبما تقدم بيانه...).


(�) في الطبعة السلفية الأولى: 6/369، والثانية: 6/425 عن جابر، والظاهر أن الصواب عن جعفر فإنه الذي سبق ذكر الحافظ لقوله.


(�) الظاهر أنه يريد بهذا البعض البيضاوي، فإنه قال في تفسيره: 1/272، ما نصه: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، من حيث أنه هتك حرمة الدماء، وسن القتل، وجرَّأ الناس عليه..)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/140.


(�) الشق الأول في الآية: ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، والشق الثاني: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.


(�) هذا الذي عليه جل المفسرين، انظر: جامع البيان للطبري: 10/231، معاني القرآن للفراء: 1/305، البسيط للو احدي -تحقيق المحيميد-: 3/596، والوجيز له أيضاً: 1/317، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/83-84، معالم التنزيل للبغوي: 3/46، النكت والعيون للماوردي: 2/31، الكشاف للزمخشري: 1/608، زاد المسير لابن الجوزي: 2/339-340، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/145، البحر المحيط لأبي حيان: 3/468، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/175. وذكر الرازي في مفاتيح الغيب: 11/216، والخازن في لباب التأويل: 2/36 قولاً آخر قال الخازن: (قال بعضهم: ليس إشارة إلى قصة قابيل وهابيل، بل هي إشارة إلى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب هذا القتل الحرام منها قوله: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:30]، وفيه إشارة إلى أنه حصلت له خسارة في الدين والدنيا والآخرة).


(�) الظاهر: من السياق أن كلام ابن بطال هذا في شرحه للصحيح، وقد نقل بعضه عنه العيني في عمدة القارئ: 23/285.


(�) أي: في صحيحه -فتح-: 12/111، وذلك لأنه قال: (باب المحاربين من أهل الكفر والردة، وقول الله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾.


(�) يريد حديث أنس -رضي الله عنه- في البخاري -فتح-: 12/111 رقم: 6802 قال: (قدم على النبي   نفر من عُكْل فأسلموا فاجتوَوا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحُّوا، فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم حتى ماتوا)، والحديث بهذا اللفظ فيه ذكر العرنيين، لكن في الصحيح -فتح-: 7/524 رقم: 4192 عن قتادة أن أنساً -رضي الله عنه- حدثهم (أن ناساً من عُكْل وعرينة قدموا المدينة...) وقال ابن حجر في الفتح: 1/402: (وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: (أن ناساً من عُكْل وعرينة) بالواو العاطفة وهو الصواب...).


(�) في مصنفه: 10/106-107 رقم: 18538.


(�) القائل قتادة كما أبان ذلك عبد الرزاق في مصنفه: 10/107 رقم: 18537. وانظر: جامع البيان للطبري: 10/244-245 رقم: 11808، وأسباب النزول للواحدي -تحقيق الحميدان-: 194- 195، وقد صرح أنس بنزول الآية فيهم في حديثه عند أبي داود: 4/533-534 رقم: 4366، والنسائي في التفسير: 1/434-435 رقم: 163 من طريق أبي قلابة.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 10/107-108 رقم: 18541، لكن قال: (من بني فزارة)، وهو غلط والإسناد ساقط، قال ابن حجر في الفتح: 1/402 (ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة، وهو غلط لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عُكْل ولا مع عرينة أصلاً). وأخرجه أبو داود في سننه: 4/535 رقم: 4369، والنسائي في الكبرى: 2/298 رقم: 3504، وابن جرير في جامع البيان: 10/249 رقم: 11813، عن ابن عمر قال: نزلت آية المحاربين في العرنيين، وانظر: الدر المنثور للسيوطي: 2/492.


(�) أي: أنها نزلت في أهل الكفر والردة إذ لم أجد عن أحد من هؤلاء الأجلة سوى الحسن -في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 270- أنها نزلت في العرنيين مع طول بحث عن ذلك في مظانه.


(�) انظر: قول الحسن أن الآية نزلت في المشركين في جامع البيان للطبري: 10/244، المحلى لابن حزم: 12/272، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/279، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/87، زاد المسير لابن الجوزي: 2/344، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149، البحر المحيط لأبي حيان: 3/470، قال ابن عطية بعد إيراده له: (وفيه ضعف؛ لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كل حال)، وقال القرطبي: (وهذا ضعيف يرده قوله -تعالى-: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:38]، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (الإسلام يهدم ما قبله) أخرجه مسلم: 1/112 رقم: 121).


(�) نسبه لعطاء هكذا النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/279، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم: 2/319، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/469، وقد روي عن عطاء ابن أبي رباح، وعطاء الخراساني، فأخرجه عن ابن أبي رباح عبد الرزاق في مصنفه: 10/106 رقم: 18537، وابن حزم في المحلى: 12/173. وأخرجه عن الخراساني: الطبري في جامع البيان: 10/279 رقم: 11878، وابن حزم في المحلى: 12/272. وهذا القول -أي: أنها نزلت في المشركين- قول ابن عباس في رواية عنه وعكرمة وقتادة، انظر: جامع البيان للطبري: 10/244، المحلى لابن حزم: 12/272، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/87، زاد المسير لابن الجوزي: 2/344، البحر المحيط لأبي حيان: 3/469.


(�) انظر: قول الضحاك أن الآية نزلت في أهل الكتاب -والكل كفار- في جامع البيان للطبري: 10/243-244، والمحلى لابن حزم: 12/272، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/86، وزاد المسير لابن الجوزي: 2/343، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149، والبحر المحيط لأبي حيان: 3/469، وهذا القول قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة كما تفيد بعض المصادر السابقة، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/87 بعد إيراده له: (ويشبه أن تكون نازلة في بني قريظة حين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم).


(�) لم أهتدِ إلى ذكر لقوله.


(�) أي: ابن بطال.


(�) انظر نحواً من قوله هذا في: الإشراف لابن المنذر: 2/319، الحاوي للماوردي: 13/352، المغني لابن قدامة: 12/473، روح المعاني للألوسي: 6/118، تكملة المجموع للمطيعي: 22/228، والظاهر أن المراد بالقول: (نزلت فيمن خرج من المسلمين)، أن من خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد داخل في هذه الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، وذلك لأن قول الجمهور أن الآية نزلت في العرنيين كما أفاد ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/148، والشوكاني في فتح القدير: 2/51، وصديق خان في فتح البيان: 3/405، وهو الصحيح لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك عن أنس وغيره. والعرنيون وإن كانوا ارتدوا بعد إسلامهم كما في حديث أنس عند البخاري -فتح-: 7/524 رقم: 4192 (حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم..) إلا أنه كما يقول ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/88 (لا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام) زاد القرطبي في تفسيره: 6/150 (وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود). وانظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/571، البحر المحيط لأبي حيان: 3/470. انظر: فتح القدير للشوكاني: 2/52، فتح البيان لصديق خان: 3/406.


(�) انظر: المدونة لسحنون: 1/552-553، المنتقى للباجي: 7/169، بداية المجتهد لابن رشد: 2/812، الإشراف لابن المنذر: 2/319، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149 وغيرها.


(�) انظر: الأم للشافعي: 6/212- 213، الحاوي الكبير للماوردي: 13/353، الإشراف لابن المنذر: 2/319، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي: 9/195، فتح القدير لابن الهمام: 5/176- 177، بدائع الصنائع للكاساني: 7/139، الإشراف لابن المنذر: 2/319، المغني لابن قدامة: 12/73، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149.


(�) أي: ابن بطال.


(�) في تفسير المحاربة في الآية قولان: الأول: أنها الكفر أو الشرك سواء أكان ابتداء أم ارتداداً، وقد سبق أن ابن بطال نسب هذا القول للحسن وعطاء والضحاك والزهري، وهو قول ابن عباس في رواية عنه وعروة وابن جبير ومقاتل وعبد الكريم وابن جريج وأبو عبيدة. ويشهد لهذا القول نزول الآية، سواء قيل: إنها نزلت في قوم من عرينة وعُكْل، أم في قوم أبي برزة الأسلمي، أم في قوم من أهل الكتاب، ولم أرَ عن واحد من هؤلاء أنه جعل الآية مختصة بالكفار، وإنما قالوا إنها نزلت فيهم، لكن الجصاص في أحكام القرآن: 2/571، ذكر أنه (حكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين، وهو قول ساقط مردود مخالف للآية وإجماع السلف والخلف)، وذكر الرازي في مفاتيح الغيب: 11/220، عن أناس أن الوعيد مختص بالكفار. الثاني: أنها المعصية، وهو قول الجمهور قالوا: ولا يجوز أن يراد بها الكفر أو الارتداد لأمور: أ- إجماع أهل العلم على أن حكم هذه الآية متناول للمحاربين من أهل الإسلام. ب- أن الآية تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وعدم سقوطه بالتوبة بعد القدرة، وذلك في قوله -عز وجل-: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها فدل ذلك على أن الآية لا تُعَلَّق بالمرتدين. جـ- أن قتل المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الإسلام، والآية تقتضي ذلك. د- أنه لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي، والآية تقتضي ذلك. والأظهر -والله أعلم- أن الآية تتناول حكم قاطع الطريق وأنها لا تختص بالكافر الابتدائي أو المرتد، كما أنه ليس من شرط قاطع الطريق أن يكون مسلماً؛ لأن الآية وإن كانت عامة إلا أن عمومها يتناول من نزلت فيهم بالتأكيد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنها نزلت في قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله. والقول بأن في الأدلة دلالة على عدم تناولها للمرتدين محل نظر؛ لأن قاطع الطريق إن ارتد فقد ارتكب جرمين: الأول: الردة ولها حدها، والثاني: قطع الطريق، والآية لم تتعرض لحد الردة، وإنما تعرضت لحد قطع الطريق، فإن أعلن المرتد القاطع التوبة من قطعه قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة وبقي عليه حد الردة، فإن تاب عن ردته أيضاً سواء قبل القدرة عليه أم بعدها تاب الله عليه وإن لم يتب من ردته أُخِذ بحدها. أما إن لم يتب المرتد القاطع من قطعه للطريق ومن ردته أخذ بأعظم العقوبتين، وفعل به كما فعل رسول الله   بالعرنيين باستثناء سمل الأعين؛ لأن الأظهر أنه كان قصاصاً لا حداً، ولا يجوز للإمام أن يقتصر في عقوبة المرتد القاطع على قطع الأيدى والأرجل من دون قتل أو على النفي فقط، والله أعلم. انظر في عرض المسألة: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/164، جامع البيان للطبري: 10/244- 246، المحلى لابن حزم: 12/272-273، زاد المسير لابن الجوزي: 2/345، مفاتيح الغيب للرازي: 11/220- 221، البحر المحيط لأبي حيان: 3/470.


(�) لعل ما نقله ابن بطال عن القاضي إسماعيل الجهضمي في كتابه أحكام القرآن، والذي يوصف بأنه لم يسبق إلى مثله، وتوجد قطعة مخطوطة منه في القيروان بتونس ليس تفسير هذه الآية فيها، كما أشار إلى ذلك الأخ محمد أنور صاحب في أطروحته موارد الحافظ ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من خلاله كتابه فتح الباري: 153-154.


(�) قد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في نزول الآية في العرنيين والتي لا يمكن أن تخفى على مثل الحافظ الجهضمي، فإما أن يكون مراده بقوله: (نزلت في المسلمين) أن من قطع الطريق من المسلمين داخل في هذه الآية ومعني بها وإن لم تنزل بسببه، أو أن يقال: بأنه يرى أن الآية نزلت في المسلمين بعد إنفاذ حكمه   في العرنيين الذين كفروا بعد إيمانهم وقتلوا وسرقوا، قال الجصاص في أحكامه: 2/573 مؤيداً ذلك: (ويستحيل نزول الآية في الأمر بقطع من قد قطع، وقتل من قتل؛ لأن ذلك غير ممكن، فعلمنا أنهم غير مرادين بحكم الآية، وقد روى همام عن قتادة عن ابن سيرين قال: (كان أمر العرنيين قبل أن تننزل الحدود) فأخبر أنه كان قبل نزول الآية)، لكن يجاب عن ذلك بأن الآية إن ثبت أن نزولها بعد إنفاذ الحكم في العرنيين فإنها نزلت إقراراً للنبي   على فعله، لأن حكمه لم يتجاوز ما في الآية، وأما ما قيل من تركه لسمل الأعين بعد ذلك، فالظاهر أنه ما سملهم حداً بل قصاصاً، والله أعلم، وانظر: أضواء البيان للشنقيطي: 2/96-97.


(�) والظاهر أنها نزلت في المحاربين الذين هم على الكفر وفي أرضه، أما آية المائدة فقد تعرضت لحد قطاع الطريق في أرض الإسلام سواء أكانوا مسلمين أم مرتدين أم كفاراً أصليين، والله أعلم.


(�) انظر: الهامش رقم: 1 ص: 990.


(�) في البخاري -فتح-: 8/123، لكن البخاري لم يذكر أن هذا التفسير للمحاربة عن سعيد بن جبير أو غيره، وبين الحافظ في الفتح: 8/123، أن هذا قول سعيد بن جبير والحسن، وصله ابن أبي حاتم عنهما، وانظر: عمدة القاري للعيني: 18/203، وإرشاد الساري للقسطلاني: 10/180.


(�) في جامع البيان: 10/244 رقم: 11808، والحديث في البخاري -فتح-: 7/524 رقم: 4192 وفي غيره.


(�) هو: أبو محمد روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري، ثقة فاضل، قال الخطيب: كان كثير الحديث، صنف الكتب في السنن والأحكام، وجمع التفسير، وتوفي عام: 205هـ، وقيل: 207هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 8/402، سير أعلام النبلاء للذهبي: 9/402، تهذيب التهذيب -المعرفة- لابن حجر: 2/177، طبقات المفسرين للداودي: 1/179.


(�) أي: الطبري في جامع البيان: 10/245 رقم: 11809.


(�) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الشافعي المعروف بالإسماعيلي، إمام حجة، حافظ فقيه، كان ذا مروءة وسخاء، شيخ المحدثين والفقهاء في عصره، توفي عام: 371هـ، له مصنفات منها: المستخرج على الصحيح، ومسند عمر وغيرها. انظر: طبقات الشافعية للسبكي: 3/7، سير أعلام النبلاء للذهبي: 16/292، شذرات الذهب لابن العماد: 4/379.


(�) الظاهر أن النقل عن الإسماعيلي في كتابه المستخرج على صحيح البخاري، قال العلامة المباركفوري في مقدمة كتابه تحفة الأحوذي: 1/330 (نسخة منه مكتوبة بخط الحافظ ابن حجر، موجودة في الخزانة الجرمنية، وقد اختصر الحافظ هذا الكتاب ولخصه، وسماه المنتقى). وانظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور بن حسن وزميله: 365 رقم: 1168، وقد نقل ذلك القسطلاني في إرشاد الساري: 14/211 عن الإسماعيلي بسنده ومتنه كما نقله ابن حجر هنا.


(�) هو: أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفَزَاري الكوفي، ثقة حافظ مدلس يقلب الأسماء ويعمي على الناس، فهو ثقة فيما رواه عن المعروفين، ضعيف فيما رواه عن المجهولين، توفي عام: 193هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/272، ميزان الاعتدال للذهبي: 6/402، تقريب التهذيب لابن حجر: 932.


(�) هو: أبو الحسن معاوية بن أبي العباس (هشام) القصار الأزدي الكوفي الأسدي مولاهم، صدوق كثير الحديث، له أوهام، توفي عام: 204هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/385، ميزان الاعتدال للذهبي: 6/460، تقريب التهذيب لابن حجر: 956.


(�) هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة (كيسان) السختياني البصري مولى عنزة، ويقال: مولى جهينة، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، شديد الاتباع للسنة. توفي عام: 131هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/256، سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/15، تقريب التهذيب لابن حجر: 158.


(�) هو: أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل الجَرْمي البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، مات بالشام هارباً من القضاء عام: 104هـ، وقيل: بعد ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/468، تقريب التهذيب لابن حجر: 508، جامع التحصيل للعلائي:257.


(�) في البخاري -فتح-: 7/524 رقم: 4192، ومسلم: 3/1296-1297 رقم: 1671.


(�) حين قال في صدر كلامه الذي نقله عنه الحافظ (وساق -أي: البخاري- حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك).


(�) الكافر القاطع للطريق لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: الأولى: أن يكون حربياً مُذْ كان وذلك بأن يتسلل إلى أرض الإسلام فيقطع فيها الطريق، وهذا جزاؤه جزاء الحربي إما القتل أو الأسر، والأسير إما أن يمن عليه أو يطالب بالفداء أو يسترق أو يطلق حراً ذمة كما فعله النبي   بيهود خيبر، وعليه فالآية لم تتعرض لحكم هذا النوع. الثانية: أن يكون ذمياً فالأظهر أن يعامل معاملة المحارب المذكور حكمه في هذه الآية، وقال قوم: يعامل معاملة الحربي، وقال قوم: يحارب حتى يقدر عليه فيرد إلى ذمته ولا بد، وقال قوم: لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، والمسألة محل نظر. الثالثة: أن يكون مرتداً وقد نزلت الآية في قوم كفروا بعد إيمانهم، انظر في ذلك: الهامش رقم: 1 ص: 990. وانظر في المسألة: المحلى لابن حزم: 2/278- 280، المبسوط للسرخسي: 9/195، بداية المجتهد لابن رشد: 2/811.


(�) انظر قوله في: الأم للشافعي: 6/212- 213، الحاوي الكبير للماوردي: 13/353، الإشراف لابن المنذر: 2/319، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149.


(�) انظر قولهم في: المبسوط للسرخسي: 9/195، فتح القدير لابن الهمام: 5/176- 177، بدائع الصنائع للكاساني: 7/139، الإشراف لابن المنذر: 2/319، المغني لابن قدامة: 12/473، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149، على خلاف بين الشافعية والحنفية وبين أبي حنيفة وصاحبيه في بعض التفاصيل، وقد عزا ابن كثير في تفسيره: 2/67 هذا القول للجمهور.


(�) والتقسيم والتفصيل والتبعيض، وعزاه ابن الأنباري كما في زاد المسير: 2/345 لأكثر أهل اللغة، وانظر: البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/601، مفاتيح الغيب للرازي: 11/221- 222، أحكام القرآن لابن العربي: 2/600، بداية المجتهد لابن رشد: 2/813، لباب التأويل للخازن: 2/38، روح المعاني للألوسي: 6/120. وهذا خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أنها للتخيير حتى قال ابن العربي في أحكامه: 2/600، بأنها نص في ذلك، والذي حدا الجمهور إلى القول بأنها للترتيب ثلاثة أمور -كما يقول الماوردي في الحاوي الكبير: 13/353-354-: (أحدها: أن اختلاف العقوبات توجب اختلاف أسبابها. الثاني: أن التخيير مفضٍ إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات ومن كثر جرمه بأخف العقوبات، والترتيب يمنع من هذا التناقض؛ لأنه يعاقب في أقل الجرم بأخف العقوبات، وفي أكثر الجرم بأغلظها فكان أولى. والثالث: أنه لما بدئ فيها بالأغلظ وجب أن يكون على ترتيب مثل كفارة القتل والظهار ولو كانت على التخيير لبدئ فيها بالأخف مثل كفارة اليمين).


(�) انظر قوله في: المدونة لسحنون: 1/552-553، المنتقى للباجي: 7/169، بداية المجتهد لابن رشد: 2/812، الإشراف لابن المنذر: 2/319، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/149 وغيرها. وهذا القول قول ابن عباس في رواية علي، وابن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والنخعي، والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري: 10/262-263، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/601، معاني القرآن للنحاس: 2/300، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/66-67. قال الشنقيطي في أضواء البيان: 2/88 (ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول:- أي: أن (أو) للتخيير لا التنويع-؛ لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه، ولا نعلم أحداً روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبرا مرفوعاً إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره-: 10/267 رقم: 11854 -عن أنس...- إلى أن قال: -قال أنس: (فسأل رسول الله   جبريل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه) وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنزاع، ولكن فيه ابن لهيعة، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه ولا يحتج به). وقال أيضاً في أضواء البيان: 2/87 (ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقدير محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف). ولعل دليل الجمهور على لزوم تقدير المحذوف قوله   كما في مسلم: 3/1302 رقم: 1676 (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). والمحارب الذي لم يقتل ليس واحداً من هؤلاء الثلاثة والقول بأن ﴿أَوْ﴾ في الآية للتخيير تقتضي أن لولي الأمر أن يقتل المحارب وإن لم يقتل، انظر أحكام القرآن للجصاص: 2/575.


(�) في جامع البيان: 10/264، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/89 (ورحج الطبري القول الآخر، وهو أحوط للمفتي ولدم المحارب، وقول مالك: أسد للذريعة، وأحفظ للناس والطرق).


(�) أي: من قوله   في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري -فتح-: 1/81 رقم: 18 (فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه).


(�) عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم، انظر: شرح مسلم للنووي: 11/318، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي: 5/141-145، إكمال إكمال المعلم للأبي: 6/214، عمدة القاري للعيني: 1/157، إرشاد الساري للقسطلاني: 1/145، وقال ابن رجب في فتح الباري: 1/74 (وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن، وعن مجاهد وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد، واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين).


(�) كصفوان بن سليم وغيره، انظر فتح الباري لابن رجب: 1/74.


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 11/223.


(�) ذكر ترجيح ابن حزم لهذا القول أيضاً: ابن رجب في فتح الباري: 1/74، والذي في المحلى: 12/12 أن اشتراط التوبة لسقوط الذنب خاص بالمحاربة إذ قال: (كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقط سقط عنه ما أصاب من ذلك -تاب أو لم يتب- حاشا المحاربة فإن إثمها باق عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله -تعالى- فقط. برهان ذلك -ثم ذكر حديث عبادة بسنده من طريقين، ثم قال-: وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود، فلقول الله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا...-إلى قوله تعالى- عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة:33]، فنص الله -تعالى- نصاً لا يحتمل تأويلاً على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم، وأن لهم خزي في الدنيا، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم) فتبين من نصه هذا أنه يرى أن الحدود كفارة لصاحبها تاب أو لم يتب ماعدا حد الحرابة فليس بكفارة لذنب صاحبه ولا بد من توبة المحارب.


(�) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، شيخ الإسلام، يلقب بمحيي السنة، وركن الدين، كان حافظاً مفسراً فقيهاً، زاهداً قانعاً باليسير، توفي عام: 516هـ، له مصنفات شهيرة منها: معالم التنزيل وشرح السنة والمصابيح. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/439، طبقات الشافعية للسبكي 7/75، طبقات المفسرين للداودي: 1/161.


(�) وكذا نسب هذا القول للبغوي: ابن رجب في فتح الباري: 1/74، وليس في تفسيره معالم التنزيل: 3/50، ما يدل على ذلك، بل إنه في شرح السنة: 10/311 قال: (باب الحدود كفارات، ثم ذكر بسنده حديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته). والحديث عند أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 16/122 رقم: 21773، وقد حسن إسناده الحافظ في فتح الباري: 1/86، والأرناؤوط في تخريجه لأحاديث شرح السنة: 1/311.


(�) منهم السمرقندي في تفسيره بحر العلوم: 1/433، وأبو عبد الله ابن تيمية كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري: 1/74. وهذا القول هو مذهب الحنفية كما في فتح القدير لابن الهمام: 5/2-3، تبيين الحقائق للزيلعي: 3/163، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: 6/4، أحكام القرآن للجصاص: 2/579، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 6/177.


(�) ووجه الدلالة منها: أن الله أثبت للمحاربين الذين أقيم عليهم الحد الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، واستثنى التائبين من ذلك بقوله -تعالى-: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، فدل على أن غير التائب ليس كالتائب.


(�) أي: ولو كانت في عقوبة الآخرة لما قيدت بالقدرة؛ لأن (عقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها) اهـ.، من فتح الباري لابن رجب: 1/74. والمسألة فيها اتفاق واختلاف، وبيان ذلك كالتالي: اتفق أهل العلم على أن حد الردة ليس بكفارة لصاحبه بل هو زيادة في النكال وابتداء لسبيل العقوبة. واختلفوا فيما سواه من الحدود: فمذهب الحنفية وقول طائفة من أهل العلم أن الحدود ليست بكفارة لأصحابها، وهذا قول ضعيف لا ينهض أمام الأحاديث النبوية الصحيحة المصرحة بأن الحدود كفارة لذنوب أصحابها، والنصوص التي ذكروها دليلاً لقولهم إما ضعيفة أو صحيحة ولكن جمع أهل العلم بينها وبين حديث عبادة بأن حديث عبادة متأخر عنها مع أنه أصح منها. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم وجعله قولاً محتملاً القرطبي وابن عاشور إلى أن الحدود مكفرة لذنوب أصحابها ماعدا حد الحرابة للآية، تغليظاً على المحاربين بأكثر من أهل بقية الذنوب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحدود كفارة لأصحابها الحرابة وغيرها، وجعل بعضهم الآية في المرتدين؛ لأنها نزلت فيهم، والحديث في المسلمين، وبعضهم قال: بأن ما في الآية على التفصيل فالخزي في الدنيا لمن أخذ بالحد، والعذاب العظيم في الآخرة لمن لم يتب ولم يؤخذ بالحد، وهذا القول هو الأظهر، وإن كان قول ابن حزم ومن تبعه محتمل غير بعيد، والله أعلم. انظر: الأم للشافعي: 6/189، المحلى لابن حزم: 12/12، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/605، فتح الباري لابن رجب: 1/74، شرح مسلم للنووي: 11/318، عارضة الأحوذي لابن العربي: 3/405، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/157، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/67 - 68، لباب التأويل للخازن: 2/38- 39، عمدة القاري للعيني: 1/157، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/185-186. وهذا الموطن من المواطن المهمة التي تدل على أن الحافظ ابن حجر اطلع على كتاب فتح الباري لابن رجب بل وأخذ عنه، وذلك نظراً للتشابه الكبير بين الموضعين وليس كما ذكر السخاوي في الجواهر والدرر الورقة: 155، نقلاً عن كتاب: ابن حجر العسقلاني وموارده في كتابه الإصابة د. شاكر: 1/189، وانظر: الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري د. اليحيى: 18.


(�) حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. انظر: الاستذكار لابن عبد البر: 24/189، أحكام القرآن للجصاص: 2/582، بحر العلوم للسمرقندي: 1/433، الإفصاح لابن هبيرة: 2/260، بداية المجتهد لابن رشد: 1/805، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/172، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 3/141، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/72، المغني لابن قدامة: 12/440 مغني المحتاج للشربيني: 4/177، نهاية المحتاج للرملي: 7/466، شرح الخرشي على خليل: 8/92، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد: 386. وقد أبى هذا الإجماع ابن حزم في المحلى: 12/356 قائلاً: (وادعوا إجماعاً وهو باطل، يرده قطع علي الشمال عن اليمين واكتفاؤه بذلك، فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال، كما لا يجزئ الاستنجاء باليمين، ولا الأكل بالشمال، ولا نص إلا وجوب قطع اليد، أو الأيدي في الكتاب والسنة، إلا أننا نستحب قطع اليمين، للأثر عنه -عليه السلام- أنه كان يحب التيمن في شأنه كله). وما ذكره ابن حزم محل نظر، فالذي أورده عن علي -رضي الله عنه- في المحلى: 12/355، أنه سرق سارق بالعراق في زمان علي بن أبي طالب فقدم لتقطع يده، فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعروا فقطعت فأخبر علي بن أبي طالب خبره فتركه ولم يقطع يده. إذ أن علياً لم يقطع يمنى السارق؛ لأن قطعها يفضي إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع كلتا يديه بسرقة واحدة، وذلك لا يشرع فإذا انتفى قطع يمينه بذلك، حصل قطع يساره مجزئاً عن القطع الواجب. انظر: المغني لابن قدامة: 12/445، بدائع الصنائع للكاساني: 7/130. وما ذكره من عدم وجود نص في قطع اليمنى يرده ثبوت قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) وهي وإن كانت قراءة شاذة لا يصح القراءة بها، إلا أنها لا تقل عن رتبة خبر الواحد الذي يثبت الحكم به، أو أنها تفسير صاحب لا يعلم له مخالف. وما ذكره من عدم إجزاء الاستنجاء باليمين والأكل بالشمال محل نظر، فمع وجوب الاستنجاء بالشمال والأكل باليمين إلا أن إزالة النجاسة والشبع قد حصلا، وكذا هنا القطع قد حصل، وعلى ذلك فالإجماع على وجوب البدء بقطع يد السارق اليمنى، وأنها المرادة في قوله في الآية: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ ثابت قبل مخالفة ابن حزم، والله أعلم.


(�) في المسألة خلاف كما ذكر الحافظ، وبيانه كالتالي: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية عنه إلى إجزاء قطع الشمال عن اليمين ولا إعادة، وذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية عنه إلى عدم الإجزاء ووجوب الإعادة، وقد سبق ترجيح القول الأول في الهامش السابق، وانظر في المسألة: الإفصاح لابن هبيرة: 2/260- 261، المهذب للشيرازي: 2/285، حلية العلماء للقفال: 8/75، المغني لابن قدامة: 12/445، بدائع الصنائع للكاساني: 7/130، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/173.


(�) أي: في الآية في قوله -تعالى-: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.


(�) أي: في قوله -عز وجل-: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:2].


(�) لأن السرقة تتولد من الجسارة والجرأة والقوة والإقدام وهي في الرجال أكثر. انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة: 150، إرشاد الساري للقسطلاني: 14/201، محاسن التأويل للقاسمي: 6/193. أو لأن حب المال فيهم أغلب، انظر: النكت والعيون للماوردي: 2/35، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:6/175. أو لأن السرقة منهم أقبح، انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن لابن ريان: 1/37.


(�) لقوة شهوتهن وفرطها، انظر: النكت والعيون للماوردي: 2/35، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/175، محاسن التأويل للقاسمي: 6/193. أو لأن الزنى منهن أفحش وأقذع، انظر: الروض الريان لابن ريان: 1/37.


(�) وتزينها، انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة: 150، إرشاد الساري للقسطلاني: 14/201.


(�) كذا في الطبعة السلفية الأولى: 12/98، والسلفية الثانية: 12/100، والظاهر أن هناك سقط كلمة: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ في الآية.


(�) قد ذهب إلى هذا التعليل ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/97-98، إذ قال: (جَمَع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة، وهي المعرضة للقطع في السرقة وللسراق أيد، وللسارقات أيد، فكأنه قال: اقطعوا أيمان النوعين فالتثنية في الضمير إنما هي في النوعين)، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 3/483، إرشاد الساري للقسطلاني: 14/201، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/190. وقيل غير هذا، فقال الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/610: (وإنما قال: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم يقل: يديهما، لأنه أراد يميناً من هذا ويميناً من هذه، فجمع إذ ليس في الجسد إلا يمين واحدة). قال الفراء في معانيه: 1/306، موضحاً ذلك: (لأن كل شيء موحد من خفق الإنسان إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعداً جمع، فقيل قد هشمت رؤوسهما وملأت ظهورهما وبطونهما ضرباً، ومثله: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:4]، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه الفراء، الخليل بن أحمد كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/173، والزمخشري في الكشاف: 1/612 وتبعهم جماعة. وقد أبى هذا التعليل فريقان من أهل العلم: الأول: على رأسه الزجاج وأبو حيان، إذ قال الزجاج في معاني القرآن: 2/172 بعد ذكره لذلك: (وهذا خطأ إنما ينبغي أن يفصل بين ما في الشيء منه واحد وبين ما في الشيء منه اثنان)، وقال أبو حيان في البحر المحيط: 3/483 بعد ذكره لكلام الزمشخري في الكشاف ما نصه: (وسوى بين أيديكما وقلوبكما وليسا بشيئين؛ لأن باب ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:4]، يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية وهو ما كان اثنين من شيئين كالقلب والأنف والوجه والظهر، وأما إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد، وإنما يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه، فلو قيل: قطعت آذان الزيدين فظاهره قطع أربعة الآذان وهو استعمال للفظ في مدلوله). والظاهر: أنه لا خلاف بين الجميع في القاعدة وإنما الخلاف في صحة تطبيقها هنا، فمن قال بصحة ذلك نظر إلى المعنى وأن المراد اليمين وقال بأنه -تعالى- أراد بقوله بـ ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ أيمانهما أي: يميناً من هذا ويميناً من هذا وليس في الجسد الواحد إلا يمين واحدة. ومن قال بعدم صحة ذلك أو بأنه لا يقاس عليه نظر إلى اللفظ وقال: الوارد في الآية لفظ: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ لا أيمانهما وفي الجسد الواحد يدان لا يد واحدة. الثاني: على رأسه ابن العربي والرازي إذ قال ابن العربي في أحكام القرآن: 2/616 بعد ذكره لذلك: (وهذا كله بناء على ما أشرنا إليه عنهم في الخامس، من أنهم بنوا الأمر على أن اليمين وحدها هي التي تقطع، وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل فيعود قوله: أيديهما إلى أربعة... ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجهاً؛ لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة، وإنما هما اسما جنسٍ يجمعان ما لا يحصى بالفعل المنسوب إليه، ولكنه جمع لحقيقة الجمع فيه). وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 11/233، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/174. وهذا التعليل ظاهر الضعف؛ لأنه لو كان المراد بقوله -تعالى-: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ جمع الأيدي لوجب فيمن سرق لمرة واحدة أن تقطع يداه حتى يُمْتثل الأمر ولا قائل بذلك من أهل الإسلام. ولأن كثيراً من أهل العلم حكوا الإجماع على أن المراد بقوله -عز وجل-: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فاقطعوا أيمانهما، انظر الهامش رقم: 1 ص: 999. وذهب الشوكاني في فتح القدير: 2/58، وصديق خان في فتح البيان: 3/416 إلى أن الأيدى جمعت كراهة الجمع بين تثنيتين، وأظهر هذه التعليلات ما ذكره الحافظ تبعاً لابن عطية، يليه ما ذكره الخليل والفراء وغيرهما، والله أعلم.


(�) انظر هذا الوجه في: تهذيب اللغة للأزهري: 8/401، لسان العرب لابن منظور: 3/1998، الصحاح للجوهري: 4/1496، القاموس المحيط للفيروز آبادي: 804.


(�) انظر هذا الوجه في: القاموس المحيط للفيروز آبادي: 804، تاج العروس للزبيدي: 13/213، إرشاد الساري للقسطلاني: 14/201، نهاية المحتاج للرملي: 7/439، مغني المحتاج للشربيني: 4/158.


(�) انظر: هذا الوجه في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/154، إرشاد الساري للقسطلاني: 14/201، نهاية المحتاج للرملي: 7/439، مغني المحتاج للشربيني: 4/158.


(�) الاختفاء: هو العنصر الأساس في معنى مادة سرق لغة، ومنه استرق السمع إذا تسمع مختفياً، وسارقه النظر: إذا نظر إليه على خفية منه، انظر المصادر في الهوامش الثلاثة السابقة، والمفردات للراغب: 231، عمدة الحفاظ للسمين: 2/222، معجم متن اللغة لأحمد رضا: 3/144، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد: 345 -346. وأغرب محمد بن يزيد فيما نقل عنه ابن العربي في أحكام القرآن: 2/604 فقال: (السارق: هو المعلن والمختفي)، والظاهر أن الآخذ من غير خفية لا يسمى سارقاً، وإنما يسمى مختلساً ومستلباً ومنتهباً ومحترساً، انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/1988، تاج العروس للزبيدي: 13/213، عمدة الحفاظ للسمين: 2/222، معجم متن اللغة لأحمد رضا: 3/144.


(�) تعريف الحافظ هنا للسرقة من أجمل التعاريف، إذ أنه بقوله: (بأخذ شيء) جعل السرقة في الشرع تشمل ما بلغت قيمته نصاباً ومالم تبلغه، والكل سرقة وإن كان الحكم فيهما يختلف، فما بلغت سرقته نصاباً أوجب القطع ومالم تبلغ قيمته نصاباً لم يوجب القطع. وقوله: (ليس للآخذ أخذه) احترز به من أن يكون المال مال آخذ، ولو بالمشاركة أو مال غيره ولكنه مؤتمن عليه أو مأذون له فيه أو له وجه حق في أخذه، والملاحظ في تعاريف كثير من الفقهاء ذكرها لتعاريف السرقة الموجبة للقطع خاصة، ووجه ذلك أنهم يذكرونها في كتاب الحدود، ومالم يبلغ نصاباً لا يوجب حداً فلا وجه لذكره، والله أعلم، وانظر قريباً من تعريف الحافظ تعريف الكفوي في الكليات: 514. وانظر بعض تعريفات أهل العلم للسرقة في الشرع في: المغني لابن قدامة: 12/416، بداية المجتهد لابن رشد: 2/793، التعريفات للجرجاني: 156-157، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 403، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ق: 2 جـ: 1: 148، شرح العناية للبابرتي -مع فتح القدير لابن الهمام-: 5/120، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: 7/137، مغني المحتاج للشربيني: 4/158، نهاية المحتاج للرملي: 7/439، عمدة القاري للعيني: 23/277، إرشاد الساري للقسطلاني: 14/201، الحدود والتعزيزات عند ابن القيم د. بكر أبو زيد: 436.


(�) اشتراط الحرز إنما هو في تعريف السرقة الموجبة للقطع خاصة، وإلا فإن مفهوم السرقة في الشرع ما اجتمع فيه أمران: أ- الأخذ للشيء خفية. ب- أخذ الآخذ ما ليس له أخذه. قال ابن حزم في المحلى: 12/311 (وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة: هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق: هو المختفي بأخذ ما ليس له، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم).


(�) اشتراط الحرز قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: 12/426 بعد ذكره لبعض من اشترط ذلك: (ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم، إلا قولاً حكي عن عائشة -رضي الله عنها- والحسن والنخعي في من جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز، عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها، وهذه أقوال شاذة، غير ثابتة عمن نقلت عنه). وقال ابن المنذر في الإشراف: 2/298 (ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، وبقول أهل العلم نقول، وهو كالإجماع من أهل العلم). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار: 24/179- 181 الخلاف عن أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وذلك بعد أن كان قال: (واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحرز فيما يسرقه السارق). والحجة للجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود: 4/550- 551 رقم: 4390، والنسائي في المجتبى: 8/85، وابن ماجة في سننه: 2/865 رقم: 2596 وحسنه الأرناؤوطان في تخريجهما لزاد المعاد: 5/51، ونصه عند أبي داود: (وسئل النبي   عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)، والخِبْنَة كما يقول ابن الأثير في النهاية: 2/9 (معطف الإزار وطرف الثوب: أي: لا يأخذ منه في ثوبه)، والجرين كما يقول ابن الأثير في النهاية: 1/263 (هو موضع تجفيف التمر، وهوله كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين). ووجه الاستدلال به كما يقول ابن القيم في زاد المعاد: 5/54 (... فإنه   أسقط القطع على سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين) قال ابن قدامة في المغني: 12/427 (وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب إذا ثبت اعتبار الحرز). واستدل ابن حزم في المحلى: 12/309 للظاهرية بالآية، والتي لم تعتبر وجوب القطع بالسرقة من الحرز فقال: (فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله -تعالى- جزاءً لكسبه ذلك قطع يده نكالاً. وبالضرورة الحسية وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق من حرز أو من غير حرز فإنه سارق وأنه قد اكتسب سرقة لا خلاف في ذلك، فإذا هو سارق مكتسب سرقة، فقطع يده واجب بنص القرآن). وانظر في المسألة أيضاً: الحاوي الكبير للماوردي: 13/280، بداية المجتهد لابن رشد: 2/798، وحكى الإجماع على اشتراطه، ابن هبيرة في الإفصاح: 2/251، والرملي في نهاية المحتاج: 7/448، وابن الهمام في فتح القدير: 5/142، وابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار: 6/162.


(�) هذا قول الجمهور أن حرز كل شيء حرر مثله، وهو الأظهر. وقال الحنفية: ما كان حرزاً لنوع فهو حرز للأنواع كلها، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.


(�) هذا قول الليث كما في العين: 3/132، وتهذيب اللغة للأزهري: 4/284، وهو قول الأزهري أيضاً، كما في القراءات وعلل النحويين فيها: 1/162، وأبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/166، والأخفش كما في زاد المسير: 2/360، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 130، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/106- 108، والبغوي في معالم التنزيل: 3/58، والراغب في المفردات: 225، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/182- 183، وأبي حيان في البحر المحيط: 3/485 و: 489، والسمين في الدر المصون: 2/527، والشوكاني في فتح القدير: 2/62، وصديق خان في فتح البيان: 3/424، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 194، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/202، وغيرهم..


(�) ويمحقه ويذهب ببركته. انظر المصادر في الهامش السابق، وقال السمين في عمدة الحفاظ: 2/202 (لأنه يُسْحِتُ صاحبَه، أي: يذهب بدينه ومروءته)..


(�) هذا قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والنخعي والضحاك والسدي وابن زيد وابن جبير وعكرمة وجماعة كثير. انظر: جامع البيان للطبري: 10/318- 324، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1134- 1135، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/107-108 وغيرها. وهو اختيار الزجاج في معاني القرآن: 2/177، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 143، والطبري في جامع البيان: 10/318، ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/408، وفي تفسير المشكل: 153، وغيرهم. والأظهر أن لا تعارض بين القولين؛ لأن الرشوة من السحت، -أي: الحرام وما لا يحل تناوله-، وهي داخلة فيه دخولاً أولياً؛ لأن الآية نزلت في حكام اليهود ككعب بن الأشرف وغيره، الذين كانوا يرتشون ويقضون بالباطل لمن رشاهم، فتفسير من فسر السحت بالرشوة تفسير بالجزء والمثال كما نبه على ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/107، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/489، والشوكاني في فتح القدير: 2/562، ولذا كان قول الواحدي في البسيط -تحقيق المحيميد-: 3/621، (وأجمعوا على أن المراد بالسحت هنا الرشوة في الحكم) محل نظر، إلا أن يحمل قوله أن أهل العلم مجمعون على أن الرشوة في الحكم داخلة في السحت فيكون الأمر صحيحاً؛ لأن الآية نزلت في ذلك، وسبب النزول متناول في حكم الآية قطعاً، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا قال الشوكاني في فتح القدير: 2/62 (والتعميم أولى بالصواب)، والله -تعالى- أعلم..


(�) هذا قول جمهور أهل اللغة والمعاني والتفسير، انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/435- 436، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 143، معاني القرآن للنحاس: 2/313- 314، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 107، تهذيب اللغة للأزهري: 15/178- 179، لسان العرب لابن منظور: 3/1549، النهاية لابن الأثير: 2/181، تفسير المشكل لمكي: 129، جامع البيان للطبري: 6/540- 543، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1139- 1140، الكشف والبيان للثعلبي: 3/65ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحمادي: -2/548- 550، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/111، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/122، البحر المحيط لأبي حيان: 3/491، بحر العلوم للسمرقندي: 1/439، وغيرها. بل قال الواحدي في البسيط -تحقيق الحمادي-: 2/548: (الرباني: العالم في قول كلهم)، ويشكل على قوله هذا ما يلي: أ- قول ابن زيد كما في جامع البيان للطبري: 10/543، البحر المحيط لأبي حيان: 3/491 أنهم: الولاة. ب- ما قاله الحسن وقتادة والفضيل بن عياض كما في تفسير ابن أبي حاتم: 4/1139، واختاره الزمخشري في الكشاف: 1/615 أنهم: العباد والزهاد. جـ- ما قاله ابن عباس كما في تفسير ابن أبي حاتم: 4/1139 أنهم: المؤمنون. د- ما قاله محمد بن الحنفية كما في تفسير ابن أبي حاتم: 4/1140 أنهم: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر -والله أعلم- أن الربانيين: هم العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل وتعليم الناس الدين وسياستهم به، كما يدل على ذلك أصل الكلمة، وقوله -عز وجل-: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر:28]، ولكن في القول بأن ذلك محل إجماع نظر ظاهر، فالولاة: وإن كانوا يسوسون الناس بالدين لكن ليس بالضرورة أن يكونوا أهل علم وعمل وزهد، والتاريخ خير شاهد. والعباد والزهاد وإن كانوا أهل عبادة لله وخشية إلا أنهم ليسوا كالعلماء في علمهم بالدين وتعليمه للناس وسياستهم به. والمؤمنون وإن كانوا يعلمون من دين الله -عز وجل- ما آمنوا به وعملوا إلا أن وصف العلماء أخص من ذلك. وأصحاب النبي   وإن كانوا هم مصابيح الأمة في الدجى الجامعين بحق بين العلم والعمل والتعليم والخشية لله -عز وجل- إلا أن اللفظ أشمل من أن يكون مقصوراً على وقتهم بل يشمل من قبلهم ومن بعدهم، والله أعلم..


(�) وعلى ذلك فالنسبة إليه، أي: الرب -عز وجل- والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة، كَرَقَبَاني وشَعْرَاني ولِحْيَاني للغليظ الرقبة والكثير الشعر والطويل اللحية، أما إذا نسبوا إلى الرقبة والشعر واللحية من غير مبالغة قالوا: رَقَبي وشَعْري ولِحْوي، وهذا معنى قول سيبويه في الكتاب: 2/380، وانظر: المقتضب للمبرد: 3/144، تهذيب اللغة للأزهري: 15/178، معاني القرآن للزجاج: 1/435- 436، البسيط للواحدي -تحقيق الحمادي-: 2/549، النهاية لابن الأثير: 2/181، الدر المصون للسمين: 2/147، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/208- 209..


(�) هذا قول ابن الأعرابي والمبرد كما في تهذيب اللغة للأزهري: 15/178- 179، الكشف والبيان للثعلبي: 3/65ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحمادي-: 2/549، واختيار الطبري في جامع البيان: 6/543، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 4/122، ونسبه في: 6/189 لابن عباس وغيره. فعلى هذا فالرباني: منسوب إلى رُبّان، والربان من الرَبِّ بمعنى: التربية، والربان: هو المعلم للخير ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر دينهم، فالألف والنون دالتان على زيادة الوصف كهي في عطشان وجو عان. انظر: جامع البيان للطبري: 6/543- 544، البسيط للواحدي -تحقيق الحمادي-: 2/550، الدر المصون للسمين: 2/147..


(�) قال الأزهري في تهذيب اللغة: 15/179 (قال بعضهم: وإن ما قيل للعلماء: ربانيون؛ لأنهم يربون العلم أي: يقومون به)، وانظر: معاني القرآن للنحاس: 2/313- 314. وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/97 (لم يعرفوا ربانيين)، أي: العرب، وقال أبو عبيد كما في تهذيب اللغة للأزهري: 15/179، والمعرب للجواليقي: 161، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/413 (إنما عرفها الفقهاء وأهل العلم)، وقال السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: 90 ما نصه: (أحسب الكلمة ليست بعربية، وإنما هي عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين، وقال أبو عبيد: وإن ما عرفها الفقهاء وأهل العلم، قال: وسمعت رجلاً عالماً بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي). هذا غاية ما اطلعت عليه مما قيل بأنه أصل كلمة رباني، وأظهر هذه الأقوال أن الرباني: منسوب إلى رُبَّان، من الرَّبِّ بمعنى: التربية، كما هو قول ابن الأعرابي والمبرد في آخرين، والله أعلم..


(�) أي: الكتب أو الكتابة، انظر: الهدي: 187..


(�) أي: الله- عز وجل-..


(�) انظر: تفسير ﴿وَكَتَبْنَا﴾ بأوجبنا وفرضنا وألزمنا في: جامع البيان للطبري: 10/358، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/63، مفاتيح الغيب للرازي: 12/8، زاد المسير لابن الجوزي: 2/367، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/191، البحر المحيط لأبي حيان: 3/493- 494، المفردات للراغب: 423، لباب التأويل للخازن: 2/48، فتح القدير للشوكاني: 2/67. وفسر بعض أهل العلم كابن عطية في المحرر الوجيز: 5/113 ﴿وَكَتَبْنَا﴾ في الآية بحقيقة الكتابة: وهي الكتابة في الألواح؛ لأن التوراة مكتوبة في الألواح، وجوز ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 3/493- 494، قال ابن عطية: (وهو بالمعنى كَتْبُ فَرْضٍ وإلزام)..


(�) الظاهر أن ذلك في شرحه للصحيح، والموسوم بالمخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح..


(�) الظاهر أن ذلك في شرحه لصحيح البخاري والموسوم بالنصيحة..


(�) في صحيحه -فتح-: 13/128 في (باب أجر من قضى بالحكمة لقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾)..


(�) أي: آية المائدة: 47..


(�) أي: قوله –عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]، وقوله –عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة:45]..


(�) كالضحاك وأبي رجاء وأبي مجلز وأبي صالح وعكرمة والحسن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود..


(�) جامع البيان: 10/346- 352..


(�) كتفسير ابن أبي حاتم: 4/1142-1146، والنكت والعيون للماوردي: 2/43، وزاد المسير لابن الجوزي: 2/366، والبحر المحيط لأبي حيان: 3/492..


(�) هذا قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن والسدي، انظر: جامع البيان للطبري: 10/356- 357، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1142، زاد المسير لابن الجوزي: 2/366، النكت والعيون للماوردي: 2/43، البحر المحيط لأبي حيان: 3/392- 393..


(�) أي: الكفر المطلق المخرج عن دائرة الإسلام، وإلا فقد ورد في النصوص الثابتة تسمية مرتكب بعض المعاصي كافراً، ومن ذلك قوله   كما في البخاري -فتح-: 1/262 رقم: 121، ومسلم: 1/81 رقم: 118: (لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض)، وقوله   كما في البخاري -فتح-: 10/531 رقم: 03 61، ومسلم: 1/79 رقم: 60 واللفظ له: (أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه). قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 2/444- 445 بعد ذكره لهذين الحديثين وغيرهما ما نصه: (.... بعد اتفاقهم -أي: جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء- على أن من سماه الله -تعالى- ورسوله كافراً نسميه كافراً، إذ من الممتنع أن يسمي الله -سبحانه- الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراً، ولانطلق عليهما اسم الكفر، ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال: هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر، كالإيمان عنده. ومن قال: إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان قال: هو كفر مجازي غير حقيقي). وانظر كلاماً نفيساً في الموضوع في: تعظيم قدر الصلاة للمروزي: 2/517- 518، الإيمان لابن تيمية: 303- 313، الصلاة وحكم تاركها لابن القيم: 24- 30، حقيقة الإيمان للمصري: 71- 106..


(�) أي: الظلم المطلق المخرج من دائرة الإسلام، وإلا فقد ورد في النصوص تسمية مرتكب بعض المعاصي ظالماً، ومن ذلك قوله -عز وجل- لآدم وحواء: ﴿وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:35]، وقوله -سبحانه- في أمر الطلاق: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229]، وقوله -تعالى- على لسان يونس: ﴿أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء:87]، وقوله -عز من قائل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر:32]. وانظر: الأشباه والنظائر لمقاتل: 118- 119، إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني 308-309، الوجوه والنظائر للقرعاوي: 460..


(�) أي: في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عند البخاري -فتح-: 6/448 رقم: 3360 قال: (لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام:82]، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ بشرك، أَوَلَم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان:13])..


(�) أي: الفسق، وهذه الصفة لا تخلص في النصوص الشرعية في حق المسلمين دون الكافرين إذ ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تسمية الكافر كفراً أكبر مخرجاً عن دائرة الإسلام بالفاسق، ومن ذلك: قوله -عز وجل-: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ [البقرة:99]، وقال -سبحانه-: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة:59]، وقال -تعالى-: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التوبة:67]، وفي نفس السورة: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة:80]، وقال –عز وجل-: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ [السجدة:18]، وقال -عز من قائل-: ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون:6]. انظر: الأشباه والنظائر لمقاتل: 328- 329، إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني: 359، الوجوه والنظائر للقرعاوي: 506. ولكثرة الآيات التي أطلق فيها الفاسق على الكافر كفراً أكبر ذهب العلامة ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم: 2/161 إلى (أن الفاسق في العرف الأول يطلق على الكافر ويسبق إلى الفهم) ثم قال بعد أن ذكر أن العرف المتأخر هو أن الفاسق مقصور على مرتكب الكبيرة التي ليست بكفر، ولا يسبق إلى الفهم في هذا العرف المتأخر إلا ذلك قال ما نصه: (فلا يجوز أن نفسر القرآن بالعرف المتأخر؛ لأن الله -تعالى- لا يخاطب الناس إلا بما سبق إلى أفهامهم وهو القسم المعروف بالمبين في الأصول، أو بما لا يفهم منه شيء ثم يبينه وهو المجمل)، وانظر كلاماً له قريباً من ذلك في كتابه النفيس: إيثار الحق على الخلق: 451- 452. وذهب إلى ذلك أيضاً العلامة الشوكاني في فتح القدير: 2/16 عند قوله –عز وجل-: ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة:3]، قال: (لأن الفسق هو أشد الكفر، لاما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر). والصواب -والله أعلم- التفصيل في المسألة بأن يقال: الكفر كفران، كفر ينقل عن الملة وآخر لا ينقل عنها، فيسمى مرتكب المخرج عن الملة كافراً كقوله –عز وجل-: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون:1] * ﴿لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون:2]، ويسمى مرتكب غير الناقل عن الملة كافراً كقوله   عند البخاري -فتح-: 10/531 رقم: 6103: (أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)، قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 2/518: (فقد سماه النبي   بقتاله أخاه كافراً، وبقوله له يا كافر، وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة وشرب الخمر). والظلم ظلمان: ظلم ينقل عن الملة وظلم لا ينقل عن الملة، فيسمى مرتكب المخرج عن الملة ظالماً كما في قوله -عز وجل-: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود:18] * ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [هود:19]، ويسمى مرتكب غير الناقل عن الملة ظالماً كقوله -عز وجل- لآدم وحواء: ﴿وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:35]. والفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى مرتكب المخرج عن الملة فاسقاً كقوله -عز وجل-: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ [البقرة:99]، ويسمى مرتكب غير المخرج عن الملة فاسقاً كما في قوله -عز وجل- في حق القاذف: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور:4]، يقول ابن تيمية في الإيمان: 272 (فالنبي   قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شافٍ كاف، بل معنى هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة)، ولهذا فالواجب تلقي مفهوم النبي   لهذه المعاني أولاً، ثم ضبط ألفاظ النصوص بتلك المعاني ثانياً، وليس بالعكس، أي: وليس استخراج المعاني من النظر إلى المفاهيم اللغوية للألفاظ مباشرة. فقد يراد بلفظ من هذا الألفاظ في سياقي الكفر المخرج عن الملة، وفي سياقٍ ما هو دون ذلك، والمبين لهذا المعنى من ذاك هو بيان النبي   أن هذا المعنى مخرج من الملة أو غير مخرج، وقد اختلف في المراد بهذه الألفاظ في سورة المائدة ﴿اَلْكَافِرُون﴾ ﴿الظَّالِمُون﴾ ﴿الفَاسِقُونَ﴾ فقال بعض أهل العلم هي في الكفر والظلم والفسق المخرج من دائرة الإسلام، ونزَّلوها على صور من الحكم بغير ما أنزل الله مخرجة من الملة. وقال بعضهم: هي في الكفر والظلم والفسق غير المخرج من دائرة الإسلام، ونزَّلوها على صور من الحكم بغير ما أنزل الله غير مخرجة من الملة. ويظهر لي أن لا إشكال في ذلك، فكل من القولين محتمل وقد وردت نصوص تماثله كما سبق، لكن الذي لا يجوز بحال أن يقال: بأن صور الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة من الملة غير مخرجة من الملة، استدلالاً بقول من قال من أهل العلم: بأن الآيات هي في الكفر والظلم والفسق غير المخرج من الملة، ولا يجوز بحال أن يقال: بأن صور الحكم بغير ما أنزل الله غير المخرجة من الملة مخرجة من الملة، استدلالاً بقول من قال من أهل العلم: بأن الآيات هي في الكفر والظلم والفسق المخرج من الملة. على أنه فيما يظهر قد استقر اصطلاح أهل العلم المتأخر على أن لفظ الكافر يقصد به مرتكب العمل المخرج من الملة ولفظ الظالم والفاسق يقصد به مرتكب المعصية غير المخرجة من الملة، وإن كانت النصوص الشرعية جاءت في كل منها بهذا وبهذا، والله أعلم..


(�) أي: قول البخاري عند ما ترجم بالآيتين: قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ كما في جامعه الصحيح -فتح-: 13/311، وقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة:45]، كما في جامعه الصحيح -فتح-: 13/128..


(�) إذ الفسق خروج عن أمر الله وطاعته، والظلم: ترك للحق والعدل وميل إلى الباطل والزيغ ووضع للشيء في غير موضعه، والحاكم بغير ما أنزل الله -خرج بحكمه عن الملة أو لم يخرج- خارج عن أمر الله وطاعته، تارك للحق، مائل إلى الباطل، واضع للشيء في غير موضعه. انظر: معالم التنزيل للبغوي: 3/65، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/112، البحر المحيط لأبي حيان: 3/498 و 500- 501، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/276..


(�) لم أهتد إلى قائل بهذا التفصيل بهذه الصورة، والتفصيل منقول عن الشعبي وابن العربي إذ قالا بأن ﴿الْكَافِرُون﴾ في المسلمين، و﴿الظَّالِمُون﴾ في اليهود، و ﴿الفَاسِقُون﴾ في النصارى. انظر: جامع البيان للطبري: 10/354 رقم: 12040، أحكام القرآن لابن العربي: 2/624 وفيه: ﴿الكَافِرُون﴾: للمشركين) لكن الذي نقل عنه القرطبي في جامعه: 6/190 ﴿الكافرون﴾: (للمسلمين)، قال ابن عطية بعد إيراده لقول الشعبي في المحرر الوجيز: 5/112 ما نصه: (ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاً إلا إن صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنه راعى من ذكر مع كل خبر من هذه الثلاثة فلا يترتب له ما ذكر في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقوله: ﴿فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ [المائدة:44]، وقال إبراهيم النخعي: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ثم رضي لهذه الأمة بها)..


(�) أي: أنها تتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله من أهل الكتاب كان أو لم يكن؛ لأن الآيات وإن نزلت في كفار أهل الكتاب كما صح من حديث البراء عند مسلم: 3/1327 رقم: 1700، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول ابن مسعود والحسن والنخعي والسدي وغير واحد، انظر: زاد المسير ابن الجوزي: 2/366، النكت والعيون للماوردي: 2/43، البحر المحيط لأبي حيان: 3/492..


(�) قد سبق في الهامش: 1 و: 2 ص: 1011 والهامش: 1 ص: 1012 التدليل بالنصوص الثابتة الصريحة على أن هذه الأسماء (كافر- ظالم- فاسق) تطلق في لسان الشارع على الخارج عن الملة وغير الخارج عنها، فلا بد من النظر إلى السياق والصورة الذي ورد فيه كل اسم، وتأمل بيان النبي   في حكمها، فإن عرف أن تلك الصورة مخرجة عن الإسلام عرف أن ذلك الاسم في ذاك السياق غير متناول لعصاة المسلمين، وإن عرف أن تلك الصورة غير مخرجه عن الإسلام عرف أن ذلك الاسم في ذاك السياق متناول لعصاة المسلمين، وإن وجد أن السياق الذي ورد الاسم فيه متناول صوراً مخرجة عن الملة وغير مخرجة عن الملة عرف أنه متناول للجميع، لكنه في حق من خرج عن الملة مخرج وفي حق العصاه من المسلمين غير مخرج. وهنا تختلف صور الحكم بغير ما أنزل الله، فمنها المخرج عن الملة ومنها غير المخرج، وكلها يصدق عليها أنها حكم بغير ما أنزل الله، وقد عرف في الشرع حكم كل صورة فلا يجوز إلحاق صورة في الحكم بأخرى استدلالاً بهذه الآيات وأقوال أهل العلم فيها، بل الصواب الذي لا محيد عنه هو الرجوع إلى البيان النبوي لأخذ حكم كل صورة منه، والله أعلم. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/112، البحر المحيط لأبي حيان: 3/492، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/210- 220، الضوء المنير على التفسير جمع الصالحي: 2/400..


(�) هذا قول ابن عباس في رواية عنه، ومجاهد، وقتادة، والحسن، ومقاتل، والكسائي. انظر: جامع البيان للطبري: 10/377- 378، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/636- 637، معالم التنزيل للبغوي: 3/65، زاد المسير لابن الجوزي: 2/370- 371، النكت والعيون للماوردي: 2/45، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/85..


(�) انظر تفسير المهيمن بالقائم على الشيء في: تهذيب اللغة للأزهري: 6/334، الزاهر لابن الأنباري: 1/85- 86، النهاية لابن الأثير: 5/275، تاج العروس للزبيدي: 18/589، وقريب من ذلك تفسير كثير من أهل العلم المهيمن بالرقيب على الشيء الحافظ له. انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/179- 180، معاني القرآن للنحاس: 2/317- 318، زاد المسير لابن الجوزي: 2/370- 371، مفاتيح الغيب للرازي: 12/12، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/210، البحر المحيط لأبي حيان: 3/486 و: 501..


(�) هذا قول ابن عباس في رواية عنه، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، والضحاك، وابن جريج، وغيرهم، انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 144، معاني القرآن للزجاج: 2/179- 180، جامع البيان للطبري: 10/378-380، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1150، زاد المسير لابن الجوزي: 2/370- 371، النكت والعيون للماوردي: 2/45، البحر المحيط لأبي حيان: 3/501، وغيرها..


(�) انظر نسبة القول له في: بحر العلوم للسمرقندي: 1/144، البحر المحيط لأبي حيان: 3/486، الدر المصون للسمين: 2/537، روح المعاني للألوسي: 6/152..


(�) كالمبرد والزجاج والأزهري وأبي علي الفارسي، انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/179-180، تهذيب اللغة للأزهري: 6/333، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/637-638، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/210، عمدة الحفاظ للسمين: 4/303..


(�) أي: أنه تصغير (مؤمن) والأصل (مُؤَيْمن) فأبدلت همزته هاء، كهرقت أصله أرقت وغير ذلك. انظر: عمدة الحفاظ للسمين: 4/303 وغيرها..


(�) ذكر إنكاره على ابن قتيبة غير واحد من أهل العلم، كابن عطية في المحرر الوجيز: 5/120 عن النقاش، وأبي حيان في البحر المحيط: 3/502، والسمين في الدر المصون: 2/537، والعيني في عمدة القاري: 18/197..


(�) عفا الله عن أبي العباس ثعلب في غلظته على الإمام ابن قتيبة؛ لأن الذي يكفر هو الذي استصغر الاسم واحتقره وحط من شأنه، لا من قال: بأن صيغته صيغة تصغير وهو معظم ومحب له، رافع ومعل من شأنه كما هو الظن بالإمام ابن قتيبة أحد أعلام علماء أهل السنة، على أنه قد جاء في لسان العرب التصغير لفظاً والمراد به التعظيم كقول الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم	دويهية تَصْفرُّ منها الأنامل. انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي: 1/245..


(�) أي: كما جاء في قوله -تعالى-: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر:23]، لا في هذه الآية فإن معناها أن القرآن (أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها، وتكفل بحفظه بنفسه الكريمة فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9]. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد: أنهم قالوا في قوله: ﴿وَمُهَيْمِنًا﴾ يعني محمداً   أميناً على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر وبالجملة فالصحيح الأول) اهـ. من تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/85- 86، وانظر: جامع البيان للطبري: 10/381- 382، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1151. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/119 أن مجاهداً إنما يقرأ ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ بفتح الميم الثانية لا بكسرها كقراءة الجمهور، وتفسيره إنما هو لقراءته لا لقراءة الجمهور، قال ابن عطية: (وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله: مصدقاً، وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو محمد   و(عَلَيْهِ) في موضع رفع على تقدير أنها مفعول لم يُسَمَّ فاعله، هذا على قراءة مجاهد)..


(�) كمسيطر، ومبيقر، ومبيطر، ومجيمر، لا يوجد في كلام العرب على هذا البناء إلا هذه الخمسة الألفاظ، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/119، البحر المحيط لأبي حيان: 3/486، الدر المصون للسمين: 2/537، التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/221..


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 10/377، عمدة القاري للعيني: 18/197..


(�) وأصل الشِرعة: إما من الشرع وهو البيان والإظهار، وعليه فالشرعة: الطريقة الظاهرة والسنة المعروفة والعادة البينة، وتسمى معالم الدين شرعة لوضوحها وبيانها. وإما من المشرعة التي يشرعها الناس فيشربون ويسقون بها، فعلى هذا معنى الشرعة: الطريقة لشروع الناس فيها. انظر: لسان العرب لابن منظور: 4/2238- 2239، الصحاح للجوهري: 3/1236، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/640، النكت والعيون للماوردي: 2/45، البحر المحيط لأبي حيان: 3/486، الدر المصون للسمين: 2/539، لباب التأويل للخازن: 2/51، فتح القدير للشوكاني: 2/70..


(�) الوضوح في المنهاج أحد الفروق التي فرق بها بعضهم بين الشرعة والمنهاج، فقال: إن الشرعة هي الطريق الذي ربما كان واضحاً وربما كان غير واضح، أما المنهاج فلا يكون إلا واضحاً، ذكره ابن الأنباري وغيره. وقال المبرد: إن الشرعة هي ابتداء الطريق، والمنهاج: الطريق المستمر، ويظهر أن لا فرق بين قول ابن الأنباري والمبرد في المنهاج فإن الطريق متى كان مستمراً كان في الغالب واضحاً، ومتى كان واضحاً غلب عليه أن يكون مستمراً. وقد ذهب كثير من أهل العلم كمجاهد والزجاج إلى أن المنهاج هو الشرعة، والمراد بهما الدين، وجمع بينهما للتأكيد في اللفظ. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/424، معاني القرآن للنحاس: 2/318- 319، جامع البيان للطبري: 10/384، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/641، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/121- 122، معالم التنزيل للبغوي: 3/66، مفاتيح الغيب للرازي: 12/14، زاد المسير لابن الجوزي: 2/372، البحر المحيط لأبي حيان: 3/486، لباب التأويل للخازن: 2/51، فتح القدير للشوكاني: 2/70..


(�) نص على ذلك غير واحد، انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 144، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 130، معاني القرآن للنحاس: 2/318- 319، جامع البيان للطبري: 10/384، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/640، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/121- 122، النكت والعيون للماوردي: 2/45، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/86- 87..


(�) انظر: الصحاح للجوهري: 3/1236، لسان العرب لابن منظور: 4/2239، تاج العروس للزبيدي: 11/237..


(�) أي: في قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في البخاري -فتح-: 1/60 ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ سبيلاً وسنة) لف ونشر غير مرتب؛ إذ المراد بالشرعة السنة والمنهاج السبيل، وقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الطبري في جامعه: 10/387، وابن أبي حاتم في تفسيره: 4/1151- 1152 وغيرهما أنه قال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ قال: سنة وسبيلاً، وقد جعل ابن كثير في تفسيره: 2/86 الأنسب أن تفسر الشرعة بالسبيل والمنهاج بالسنة إذ قال: (والأول أنسب، فإن الشرعة -وهي الشريعة أيضاً-، هي ما يبتدأ فيه إلى شيء، ومنه يقال: شرع في كذا، أي: ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء، أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، والسنن: الطرائق)..


(�) أي: قوله -عز وجل-: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، والاستدلال على ذلك بهذه الآية لا يستقيم إلا على القول الأظهر، وهو أن المخاطب بها الأم المختلفة من أهل الأديان السماوية فإن لكل أمة شريعة مختلفة الأوامر والنواهي عن غيرها، أما على قول من قال بأن المخاطب بالآية هم هذه الأمة فإن الاستدلال بها على ذلك لا يتم؛ إذ المعنى على ذلك لكل أحد منكم أيها الأمة جعلنا القرآن شرعة ومنهاجاً به تهتدون وعلى ضوئه تسيرون، أي: أنه تشريع للجميع لا أنه خاص ببعض دون بعض، ولكن يضعف هذا القول جداً قول الله -عز وجل- في الآية نفسها: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ فلو كانت الآية خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقال ذلك وهم أمة واحدة فدل ذلك على أنه خطاب لجميع الأم، والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري: 10/385- 386، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/642، زاد المسير لابن الجوزي: 2/372- 373، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/311، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/86-87..


(�) أي: قوله -عز وجل-: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا...﴾ [الشورى:13]، والقبلية هنا حسب إيراد البخاري للآيتين في الباب. انظر الجامع الصحيح -فتح-: 1/60..


(�) انظر هذا الجواب في: مفاتيح الغيب للرازي: 12/14، البحر المحيط لأبي حيان: 3/502، لباب التأويل للخازن: 2/51، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/86-87، فتح البيان لصديق خان: 3/445 وغيرها..


(�) الذي في كتب اللغة أن السَبْقَ القُدْمَة في كل أمر، مطلوباً كان ذلك الأمر أو غير مطلوب، إلا أن الممدوح منه ما كان تقدماً على الآخرين في الأمر المطلوب القدمة فيه شرعاً أو عقلاً، والمذموم ما سوى ذلك وإن سمي التقدم على الآخرين في كلا الأمرين سبقاً. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 8/416- 417، لسان العرب لابن منظور: 3/1928، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/129، تاج العروس للزبيدي: 13/207، المفردات للراغب: 222، عمدة الحفاظ للسمين: 2/193..


(�) فسر الدائرة بالدولة جماعة كأبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/169، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 131، والطبري في جامع البيان: 10/404، والبغوي في معالم التنزيل: 3/68، والماوردي في النكت: 2/47، والمراد: دولة من دول الزمان وصروفه ونوازله. وفرق الراغب في المفردات: 174 بين الدائرة والدولة بأن الدائرة تكون في المكروه، والدولة في المحبوب. وانظر فتح البيان لصديق خان: 3/450، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 6/23..


(�) أي هذه الآية: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ وقوله -عز وجل-: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ﴾ [الجمعة:9]..


(�) ويكون المعنى على ذلك: إذا بلغتم وقت الصلاة فناديتم لها اتخذوا نداءكم لها هزواً ولعباً أو اتخذوا الصلاة وما يتعلق بها هزواً ولعباً..


(�) ويكون المعنى على ذلك: إذا نودي النداء المختص بالصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقد قيل: إن معنى الانتهاء في ﴿إِلَى﴾ والاختصاص في اللام هو الأصل في معنييهما. انظر: مغني اللبيب لابن هشام: 1/74 و: 208، وموسوعه الحروف لـ: د.إ. يعقوب: 106 و: 361..


(�) في شرحه للبخاري: 5/2، وانظر: عمدة القاري للعيني: 5/102..


(�) أي: على مذهب من يرى أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، ويكون معنى آية المائدة على القول بأن إلى بمعنى اللام، أي: للاختصاص: وإذا ناديتم النداء المختص بالصلاة اتخذوها هزواً ولعباً. ويكون معنى آية الجمعة على القول بأن اللام بمعنى إلى، أي: لانتهاء الغاية: وإذا بلغتم وقت الصلاة فنودي لها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وانظر: عمدة القاري للعيني: 5/102..


(�) أي: البخاري، انظر: جامعه الصحيح -فتح-: 6/512..


(�) أي: كذا ترجمة الباب لدى جميع رواة الصحيح، والمراد كما قال العيني في عمدة القاري: 25/184 (أي: هذا بابٌ في قول الله -تعالى- إلى آخره) و(رِسَالَاتِه) بالجمع قراءة أهل المدينة والشام ويعقوب وشعبة، و﴿رِسَالَتَهُ﴾ بالتوحيد قراءة الباقين، انظر: السبعة لابن مجاهد: 246، التيسير لأبي عمرو الداني: 100، النشر لابن الجزري: 2/255، المهذب، د. محيسن: 1/193..


(�) لا بد من التغاير بين الشرط والجزاء فلا يقال مثلاً: من أطاع أطاع، وإنما يقال: من أطاع نجا، والأكثر أن التغاير يقع باللفظ وقد يقع بالمعنى دون اللفظ ويفهم من السياق، ومنه هذه الآية وحديث النية كما سيأتي، انظر: فتح الباري: 1/23..


(�) هذا كلام الكرماني في شرحه للبخاري: 25/221، وقد نبه على ذلك العيني في عمدة القاري: 25/184 ولازم عدم القيام بالبلاع المكلف به العقوبة، فكأنه -عز وجل- قال: وإن لم تفعل فلك ما يوجب كتمانك للبلاغ من العقاب..


(�) هذا الحديث جزء من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الشهير في النية، وهو عند البخاري في صحيحه -فتح-: 1/15 رقم: 1، ومسلم: 3/1515-1516 رقم: 1907، ولازم جزاء الشرط (فهجرته إلى ما هاجر إليه) هو كما قال الكرماني في شرحه للصحيح: 1/19، (فلا ثواب له عند الله، والمذكور مستلزم له دال عليه)..


(�) أي: بكماله وتمامه من جهة الكم والكيف، من غير زيادة ولا نقص، والله أعلم..


(�) أي: عندما قالت كما في البخاري -فتح-: 8/124 رقم: 4612، ومسلم: 1/159- 160 رقم: 177 واللفظ له قالت: "ومن زعم أن رسول الله   كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ زاد في رواية عبد الوهاب عن داود: "ولو كان محمد   كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب:37]..


(�) كعلي بن أبي طالب وابن عباس -رضي الله عنهم- فأما علي -رضي الله عنه- ففي المسند -تحقيق شاكر والزين-: 1/422 رقم: 599، والبخاري -فتح-: 6/193 رقم: 3047 عن أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: قلت لعلي -رضي الله عنه-: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النَّسَمَةَ، ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقْتَل مسلم بكافر). وأما ابن عباس -رضي الله عنهما- فعند ابن أبي حاتم في التفسير: 4/1172 رقم: 6611 عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: (كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يُبْدِه رسول الله   للناس فقال: ألم تعلم أن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ والله ما ورثنا رسول الله   سوداء في بيضاء)، وفي مطبوعة ابن أبي حاتم سقط أكملته من تفسير ابن كثير: 2/100، حيث أورد الأثر بسند ابن أبي حاتم ثم قال: (وهذا إسناد جيد)..


(�) عزاه النحاس في معاني القرآن: 2/338 لأكثر أهل اللغة، وانظر: البسيط للواحدي: 3/58أ، زاد المسير لابن الجوزي: 2/397، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/242، لباب التأويل للخارن 2/62..


(�) من جهتين: الأولى: الأشخاص المُبَلَّغ إليهم إذ هم على هذا القول: اليهود والكفار، وعلى القول الأول: هم وغيرهم. الثانية: الشيء المُبَلَّغ، قال الواحدي في البسيط: 3/58أ، بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية ما نصه: (فكل هذه الأقوال في تفسير هذه الآية تدل على أن النبي   كان يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفار، فكان لا يجاهرهم بعيب دينهم وسب آلهتهم حتى أمَّنه الله -تعالى- بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، وعلى القول الأول فالمراد بالشيء المبلغ كافة الرسالة، ويكون من أهم مقاصد الآية الدلالة (على أن الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه كله بحيث لا يتوهم أحد أن رسول الله قد أبقى شيئاً من الوحي لم يبلغه؛ لأنه لو ترك شيئا منه لم يبلغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع تبليغه) و(ليستفيق الذين يرجون أن يسكت رسول الله -وأهل العلم والدعاة من بعده- عن قراءة القرآن النازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين، وليُبَكِّت من علم أنهم سيفترون فيزعمون أن قرآناً كثيراً لم يبلغه رسول الله الأمة) اهـ. من التحرير والتنوير لابن عاشور: 6/260-262..


(�) لأن المعنى يكون إذا لم تبلغ ظاهراً ما أنزل إليك مما يتعلق بعيب الكفار وأهل الكتاب وما هم عليه من ديانات باطلة فإنك لم تبلغ الرسالة التي أمرتك أو كما أمرتك..


(�) وذلك على القول الأظهر في ﴿مَا﴾، وأنها اسم موصول بمعنى الذي..


(�) ويدل لهذا ما أخرجه الواحدي في أسباب النزول -تحقيق كمال بسيوني-: 204 رقم: 404 بدون إسناد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (سهر رسول الله   ذات ليلة، فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ قال ألا رجل صالح يحرسنا الليلة؟ فقالت: فبينما نحن في ذلك سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قال سعد وحذيفة جئنا نحرسك، فنام رسول الله   حتى سمعت غطيطه، ونزلت هذه الآية، فأخرج رسول الله   رأسه من قبة أَدَم وقال: انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله). والظاهر أن الواحدي -رحمه الله- جمع بين حديثين لعائشة، الأول: الذي فيه ذكر سعد بن أبي وقاص وهو في البخاري -فتح-: 6/95 رقم: 2885، ومسلم: 4/1875 رقم: 2410/40 -واللفظ له- (أن عائشة قالت: سهر رسول الله   مقدمه المدينة ليلة... الحديث) وليس فيه ذكر الآية. والثاني: حديثها عند الحاكم في المستدرك: 2/313، وابن أبي حاتم في التفسير: 4/1173 رقم: 6615 عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النبي   يُحْرَس حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ قالت: فأخرج رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في الفتح: 13/96 عنه: (وإسناده حسن، واختلف في وصله وإرساله). وقد أوضح ابن كثير في تفسيره: 2/101 أن المراد بقول عائشة في الحديث الأول (مقدمه المدينة، يعني: أثر هجرته بعد دخوله بعائشة -رضي الله عنها- وكان ذلك في سنة ثنتين منها). لكن يشكل على هذا أنه ورد في عدة أخبار أنه حرس في بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين وغيرها، يقول ابن حجر في الفتح: 13/232 (ذكرت في باب الحراسة من كتاب الجهاد (الفتح: 6/96) ما أخرجه الترمذي (5/251 رقم 3046) من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النبي   يحرس حتى نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية، لكن ورد في عدة أخبار أنه حرس في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي رجوعه من خيبر وفي وادي القرى وفي عمرة القضية وفي حنين، فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير: 149 من حديث أبي سعيد (كان العباس فيمن يحرس النبي   فلما نزلت هذه الآية ترك)، والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة فيحمل على أنها نزلت بعد حنين، وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود في سننه: 3/20 رقم: 2501، والنسائي في الكبرى: 5/273 رقم: 8870، والحاكم في المستدرك: 2/83 من حديث سهل بن الحنظلية (أن أنس ابن أبي مرثد حرس النبي   تلك الليلة). ويسند قول الحافظ هذا أن سورة المائدة من آخر السور نزولاً إن لم تكن آخرها نزولاً، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 6/256 مضعفاً كون هذه الآية نزلت قبل نزول السورة: (فأما هذا الاحتمال الثاني فلا ينبغي اعتباره؛ لاقتضائه أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة، ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها، وبذلك تندحض جميع الأخبار الواردة في أسباب النزول التي تذكر حوادث كلها حصلت في أزمان قبل زمن نزول هذه السورة). ولا يشكل على هذا التقرير قول عائشة في الحديث الأول (سهر رسول الله   مقدمه المدينة ليلة...) إذ (ليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة؛ لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان سعد أيضاً ممن سبق) اهـ. من الفتح: 6/96. وعليه فالمراد بقدومه: قدومه من سفر لم يحدد زمنه. وإنما الذي يشكل جداً ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/1173 رقم: 6614 من حديث جابر في قصة غورث بن الحارث وإرادته قتل النبي   وحَوْلُ الله -تعالى- بينه وبين ما يريد ونزول الآية بسبب ذلك، وقصة غورث في الصحيح -فتح-: 6/114 رقم: 2913 من دون ذكر للآية، على أن الحافظ في الفتح: 6/115 قد أورد حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة قال: (كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي   أعظم شجرة وأظلها فنزل تحت شجرة، فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: يا محمد من يمنعك مني قال: الله فأنزل الله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (قال: وهذا إسناد حسن)، وغزوة ذات الرقاع عند ابن هشام في السيرة: 3/119 سنة أربع، وعند البخاري كما في صحيحه -فتح-: 7/481، وابن كثير في البداية والنهاية: 4/83، وابن القيم في زاد المعاد: 3/252، وابن حجر في الفتح: 7/482 أنها كانت بعد خيبر، وخيبر سنة ست أو سبع على خلاف. وعليه فالأظهر أن يقال: بتقدم نزول الآية عن حنين بمدة طويلة، والأخبار التي ورد فيها حراسة الصحابة للنبي   إما أن تكون من ضمن حراستهم للجيش أجمع أو باجتهاد من الصحابة في حال شدة الخطب ولم ينههم رسول الله   تطييباً لخواطرهم، أو أن ذلك بدون علم منه صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الطاهر بن عاشور -رحمه الله- في التحرير والتنوير: 6/256 لا ترد بمثله الأحاديث الصحيحة، والله أعلم..


(�) أي: البخاري في صحيحه -إرشاد الساري-: 10/173، وليس هذا القول بموجود في نسخة البخاري المطبوعة مع الفتح في الباب الأول من تفسير سورة المائدة: 8/118..


(�) في شرح كتاب التفسير من الفتح: 8/119 قال ابن حجر: (تنبيه: سفيان المذكور وقع في بعض النسخ أنه الثوري، ولم يقع لي إلى الآن موصولاً)، وفي شرح كتاب الرقاق مع الفتح: 11/307 جزم بأنه ابن عينية، ولم يذكر العيني في عمدة القاري في شرح كتاب التفسير: 18/197 أي السفيانين هو، وفي شرح كتاب الرقاق: 23/66 ذكر بأنه ابن عيينة، أما القسطلاني في إرشاد الساري فقد ذكر في شرح كتاب التفسير: 10/174 بأنه الثوري، وفي شرح كتاب الرقاق: 13/468 ذكر بأنه ابن عيينة، ولم يتعرض ابن حجر في تغليق التعليق لذلك في الموضعين: 4/200: و: 5/172، كما أن الأخ أحمد محايري في كتابه تفسير سفيان بن عيينة: 43، لم يضف جديداً، وليس هذا القول في تفسير الثوري في تفسير سورة المائدة: 104، ولم أهتدِ إليه في غير الصحيح..


(�) وهذا هو وجه الشدة في الآية ومصدر خوف سفيان -رحمه الله-، ويظهر أن ذلك ليس على إطلاقه، فليس الوقوع في أي ذنب محبط لجميع العمل، بل المراد -والله أعلم- تنبيه أهل الكتاب إلى أن من صميم إيمانهم بكتبهم ورسلهم إيمانهم بالقرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد جاء في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم البشارة بمحمد   والأمر باتباعهم له متى بعث، فالكفر به وبما جاء به كفر حقيقي بالتوراة والإنجيل وبموسى وعيسى -عليهم الصلاة والسلام-، وإيمان ببعض كتبهم وكفر ببعض -نسأل الهداية والسلامة والثبات-، انظر: جامع البيان للطبري: 10/473..


(�) في هذا الاحتمال عندي نظر، فكثيراً ما خالف أهل الكتاب كتبَهم وعاندوا رسلَهم مما لم يصلوا به إلى درجة الكفر، ومع ذلك لم يخرجهم الله -عز وجل- بمعاصيهم تلك عن دائرة الدين الحق الذي أنزلت به كتبهم وجاءت به رسلهم..


(�) في تفسيره: 4/1174 رقم: 6618، وهو عند ابن جرير في جامع البيان: 10/473 رقم: 12284، وابن هشام في السيرة: 2/155، وزاد السيوطي في الدر المنثور: 2/531 نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ..


(�) كذا بالصاد، وهو بالصاد عند ابن جرير وابن هشام والسيوطي، وعند ابن أبي حاتم بالضاد المعجمة (الضيف) وهما قولان في اسمه كما في سيرة ابن هشام: 2/116..


(�) ورد في المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق تسمية: رافع بن حارثة وسلام بن مِشْكَم ورافع بن حريملة أو حرملة..


(�) هذا قول ابن عباس ومجاهد وابن زيد وغيرهم، واختيار جماعة كالطبري وابن كثير، وجوز كثير من المفسرين أن يراد بالموصول في قوله -عز وجل-: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ الكتب المنزلة على أنبيائهم الآخرين ككتاب أشعياء وحزقيل ودانيال -عليهم السلام-، فإنها مملوءة من البشارة ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: جامع البيان للطبري: 10/473، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1175، البسيط للواحدي -تحقيق المحيميد-: 3/57ب، مفاتيح الغيب للرازي: 12/50، زاد المسير لابن الجوزي: 2/395، البحر المحيط لأبي حيان: 3/527، لباب التأويل للخازن: 2/62، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/103، فتح القدير للشوكاني: 6/303. وأورد الألوسي في روح المعاني: 6/200 قولاً ثالثاً فقال: (وقيل: الكتب الإلهية فإنها كلها ناطقة بوجوب الإيمان بمن ادعى النبوة وأظهر المعجزة، ووجوب طاعة من بُعِث إليهم له)..


(�) ولعل وجه الاستدلال بها على أن المراد بقوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ القرآن، أن هذا النعيم لا يمكن أن يحصل لهم لو أنهم آمنوا بكتبهم فقط ولم يؤمنوا بالقرآن، ويمكن أن يقال: إن كتبهم آمرة بالإيمان بالرسول   وبما جاء به، فمن الإيمان بها اتباعهم للنبي   وعملهم بالقرآن الذي جاء به..


(�) أي: قول سفيان: (ما في القرآن آية أشد عليَّ من: ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾، انظر: البخاري -فتح-: 11/307..


(�) أي: قول البخاري في جامعه الصحيح -فتح-: 11/307: (باب الرجاء مع الخوف)..


(�) انظر: الهامش: 3 ص: 1026..


(�) انظر الهامش: 4 ص: 1026..


(�) لعل الأولى في المناسبة أن يقال: إن سفيان -رحمه الله- كان ممن جمع علماً وعملاً ثم رأى إطلاق هذه الآية المفيد أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة ولم ينفعه رجاؤه من غير عمل كل ما أمر به، كبني إسرائيل الذين جمعوا علماً وعملاً ولكن خالفوا بعض ما أنزل عليهم وتركوا الإيمان بالقرآن وبنبينا محمد   وقد أمروا به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم حسداً منهم وبغياً، فكان ذلك سبباً في حبوط جميع أعمالهم وعدم تقبل ما هم عليه من علم وعمل. فكان سفيان -رحمه الله- يرجو بسبب ما هو عليه من علم وعمل واتباع لهدي النبي   ويخاف بسبب ذنوبه، وخشيته من أن يكون واحد منها محبطاً لسائر عمله فجمع الرجاء مع الخوف، والله أعلم. وانظر: عمدة القاري للعيني: 23/66، إرشاد الساري للقسطلاني: 13/468..


(�) في قوله -عز وجل-: ﴿عَقَّدْتُمُ﴾ ثلاث قراءات: أ- قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ﴿عَقَدْتُمُ﴾ بحذف الألف وتخفيف القاف على وزن قَتَلْتُم على الأصل. ب- قرأ ابن ذكوان ﴿عَاقَدْتُمُ﴾بإثبات ألف بعد العين وتخفيف القاف على وزن قَاتَلْتُم. جـ- قرأ باقي العشرة ﴿عَقَّدْتُمُ﴾ بحذف الألف وتشديد القاف على التكثير. انظر: الغاية لابن مهران: 141، النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/255، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/542، المهذب د. محيسن: 1/195، شرح الهداية للمهدوي: 2/268- 269، القراءات وعلل النحويين للأزهري: 1/168..


(�) نقيض الحل، انظر: المفردات للراغب: 341، لسان العرب لابن منظور: 4/3030، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/86..


(�) كعقد الحبل وعقد البناء، انظر -بالإضافة إلى المصادر السابقة في الهامش السابق-: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/266، عمدة الحفاظ للسمين: 3/125..


(�) والمراد من الآية لا يؤاخذكم الله بأيمانكم التي جرت على ألسنتكم من غير تعمد وقصد لها بقلوبكم، ولكن يؤاخذكم بالأيمان التي جرت على ألسنتكم وقصدتموها وتعمدتموها بقلوبكم، وهذا ظاهر في قراءة ﴿عَقَدْتُمُ﴾ بالتخفيف من غير ألف. أما قراءة ﴿عَاقْدتُم﴾ فتفيد المبالغة في القصد والتعمد؛ لأن المفاعلة فيه ليست على بابها، فالمقصود منها المبالغة مثل عافاه الله، وعاقبت اللص. وأما ﴿عَقَّدْتُمُ﴾ بالتشديد فتحتمل أمرين، كما قال الواحدي في البسيط: 3/65ب: (أحدهما: أن تكون لتكثير الفعل؛ لأنه حاطب بهذا الجماعة فصار كقوله: ﴿وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ﴾ [يوسف:23]. والآخر: أن يكون (عقد) مثل: عقد في أنه لا يراد به التكثير، وزيف أبو عبيد هذه القراءة فقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة ولست آمن أن توجب هذه القراءة سقوط الكفارة في اليمين الواحدة لأنها لم تكرر، ووهم فيما قال؛ لأن تعقيد اليمين أن يعقدها في قلبه ولفظه، ولو عقد عليها في أحدهما دون الآخر لم يكن تعقيداً، ومتى ما جمع بين اللسان والقلب في قصد اليمين فقد عَقَّد اليمين). وأضاف السمين في معناها أوجهاً أخرى غير ما ذكره الواحدي فقال في الدر المصون: 2/598-599: (والثالث: أنه يدل على توكيد اليمين نحو: والله الذي لا إله إلا هو. والرابع: أنه يدل على تأكيد العزم بالالتزام. والخامس: أنه عوض عن الألف في القراءة الأخرى، ولا أدري ما معناه، ولا يجوز أن يكون لتكرار اليمين، فإن الكفارة تجب ولو بمرة واحدة... وقد تجرأ أبو عبيد على هذه القراءة وزيفها فقال:... وقد وهموه الناس في ذلك وذكروا تلك المعاني المتقدمة فسلمت القراءة تلاوة ومعنى، ولله الحمد)..


(�) أي: لأصحاب الرأي ومن وافقهم كمالك في أحد قوليه، وأشهب من المالكية، وداود الظاهري القائلين: بأن كفارة اليمين لا تجزئ قبل الحنث. انظر: فتح الباري لابن حجر: 11/617، الإشراف لابن المنذر: 2/267، الاستذكار لابن عبد البر: 15/79، المحلى لابن حزم: 6/329، المغني لابن قدامة: 13/481، فتح القدير لابن الهمام: 4/367- 368، المبسوط للسرخسي: 8/147- 148، المنتقى للباجي: 3/249، جواهر الإكليل للأبي: 1/228، كشاف القناع للبهوتي: 6/237، البحر الرائق لابن نجيم: 4/304، وغيرها..


(�) ذكر احتجاجه أيضاً: العيني في عمدة القاري: 23/225، والشوكاني في نيل الأوطار: 9/136..


(�) في الطبعة السلفية الأولى: 11/608، والثانية: 11/617، (فإذا المراد) والظاهر أن هذا تصحيف صوابه (فإن المراد إذا حلفتم فحنتثم) -وهو ما ذكرته أعلاه-، وكذا هو عند الشوكاني في نيل الأوطار: 9/136 والذي عرف -رحمه الله تعالى- بالاعتماد بصورة ظاهرة في كتابه هذا على فتح الباري لابن حجر..


(�) ذكر هذا الرد أيضاً: القسطلاني في إرشاد الساري: 14/134، والشوكاني في نيل الأوطار: 9/136- 137..


(�) يريد الحافظ -رحمه الله- أن الصواب أن الكفارة تجزئ قبل الحنث وبعده، وهو الراجح في المسألة، لكن الظاهر -والله أعلم- أنه لو لم يكن إلا الآية دليلاً لكان الراجح قول الحنفية ومن وافقهم، والتقدير الذي ذكر الطحاوي: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم) وجيه؛ لأن الكفارة لا تجب بنفس اليمين إذ لو وجبت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث وهي لا تجب اتفاقاً، لكن الذي يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث الأحاديث الدالة على ذلك، ومنها: حديث عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري -فتح-: 11/525 رقم: 6622 (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)، وفي لفظ عند النسائي في الكبرى: 3/127 رقم: 4725 (وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)، قال ابن المنذر في الإشراف: 2/267-268 مجلياً الأمر: (جاءت الأخبار عن رسول الله   بألفاظ شتى ففي بعضها أن النبي   قال: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) وفي بعضها: أن النبي   قال: (كفر عن يمينك وائت الذي هو خير) قال أبو بكر: وأي ذلك فعل يجزيه. على أن جمهور أهل العلم الذين يجيزون الكفارة قبل الحنث وبعده يشترطون لإجزاء الكفارة قبل الحنث إرادة الحنث. انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/640، المحلى لابن حزم: 6/331، نيل الأوطار للشوكاني: 9/137، اختيارات ابن قدامة الفقهية د. الغامدي: 1/790، والمصادر المذكورة في الهامش رقم: 1 ص: 1030..


(�) في فتح الباري: 8/128..


(�) استدل ابن حجر في الفتح: 8/128 على ذلك بحديث رواه أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 2/498 رقم: 2041 -وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر- عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله   صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها له فقال: (يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها)، وقد وافقه على ذلك العيني في عمدة القاري: 18/212، والقسطلاني في إرشاد الساري: 10/190..


(�) هو شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي الشافعين، حافظ حجة، محدث فقيه، لغوي مؤرخ، توفي عام: 705هـ. له مصنفات نفيسة منها: السيرة النبوية، والصلاة والوسطى..


(�) وأيضاً نسب هذا القول للدمياطي في السيرة: الشوكاني في نيل الأوطار: 9/55 ولم أهتد إليه في مظانه من السيرة النبوية للدمياطي -تحقيق: أسعد الطيب- لكن فيها ص: 260- 261: (وفي السنة الثالثة... وفيها حرمت الخمر، وقيل: في الرابعة) (وفي السنة الرابعة: حرمت الخمر في ربيع الأول)..


(�) قال ابن كثير في البداية والنهاية: 4/164 (وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف، وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم)، وقال ابن القيم في زاد المعاد: 3/286- 287 (قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله   إلى الحديبية في رمضان وكانت في شوال وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان، وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب). وانظر: السيرة لابن هشام: 3/196، تاريخ الأم والملوك للطبري: 3/71، دلائل النبوة للبيهقي: 4/91، عيون الأثر لليعمري: 2/148، السيرة النبوية للدمياطي: 218، السيرة النبوية في فتح الباري للشنقيطي: 2/554..


(�) نسب القول له أيضاً: ابن كثير في البداية والنهاية: 4/75، والشوكاني في نيل الأوطار: 9/55، والذي في سيرة ابن هشام: 3/109 (قال ابن إسحاق: ثم سار بالناس حتى نزل بهم، قال ابن هشام. وذلك في شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر). وقد ذكر غير واحد كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 6/285، وأبي حيان في البحر المحيط: 4/13، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 7/22- 23 أن تحريم الخمر كان في سنة ثلاث بعد أحد والتي كانت في شوال من سنة ثلاث، والظاهر أن الخلاف في ذلك راجع إلى الخلاف في مبدأ التاريخ الهجري فمن جعله في ربيع الأول، قال: كان تحريم الخمر في سنة ثلاث، ومن جعله في محرم، قال: كان تحريم الخمر في سنة أربع، والله أعلم، وانظر في تحديد غزوة بني النضير: زاد المعاد لابن القيم: 3/248- 249، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د. مهدي رزق الله: 421- 422..


(�) أي: في الصحيح -فتح-: 10/40 (باب: نزل تحريم الخمر وهي البسر والتمر)، وذكر فيه البخاري حديثين عن أنس متعلقين بموضوعنا أحدهما: 10/40 رقم: 5582 عن أنس -رضي الله عنه- قال: (كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فهرقها فهرقتها)..


(�) الظاهر أن أنساً لا يصغر عن ذلك إذ كان حين ذاك قد أتم الثالثة عشر، ففي مسند أحمد -تحقيق شاكر والزين: 10/352 رقم 12016، ومسلم: 3/1603 رقم: 2029 عن أنس قال: (قدم النبي   وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين) والتام للثالثة عشر في المجتمع المدني لا يصغر عن ذلك فقد كان النبي   يجيز الواحد لقتال المشركين وهو ابن خمس عشرة سنة كما في البخاري- فتح-: 7/453 رقم: 4097 عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن النبي   عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه). صحيح أن الجرار تختلف كبراً وصغراً، وكبارها قد يعسر على أنس إراقة ما فيها، لكن قد ورد في حديث أنس في البخاري -فتح-: 10/40 رقم: 5582 (فقال أبو طلحة: قم يا أنس فهرقها فهرقتها)، وورد في حديث أنس أيضاً في البخاري -فتح-: 13/245 رقم: 7253 (فقال أبو طلحة: يا أنس: قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت)، قال ابن حجر في الفتح: 10/41 (وهذا لا ينافي الروايات الأخرى بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيها، أو أراق بعضا وكسر بعضاً). وخلاصة القول: أن الظاهر هو قول ابن حجر ومن وافقه أنها حرمت عام الفتح قبل الفتح لحديث ابن أبي وعلة، أما قول ابن إسحاق ومن تبعه فهو قول مجرد عن الدليل، ولم أهتد إلى حديث أو قولٍ لصاحبٍ شَاهَد التنزيل يسند قولهم فإن وجد ما يصح من ذلك، وكان وجه الاستدلال به أقوى، ودلالته أصرح من حديث ابن أبي وعلة فالقول قولهم، والله أعلم..


(�) أي: البخاري..


(�) أي: في الصحيح -فتح-: 10/33 في كتاب الأشربة في (باب قول الله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾..


(�) فتح الباري: 8/129..


(�) يريد حديثه عند أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 1/322 رقم: 378، وسنن أبي داود: 4/79 رقم: 370، والسنن الكبرى للنسائي: 3/202 رقم: 5049، وجامع الترمذي: 5/253 رقم: 3049 وغيرهم، وفيه أنه قال: (اللهم بين لنا في الخمر بيان شِفاء فنزلت التي في البقرة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة:219].. الآية، فدعي فقرئت عليه فقال مثل قوله، فنزلت التي في النساء: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء:43]، فدعي فقرئت عليه فقال مثل قوله، فنزلت التي في المائدة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ فدعي عمر فقرئت عليه. فقال: انتهينا انتهينا)، وذكر ابن كثير في تفسيره: 2/120 عن أبي زرعة أن أبا ميسرة الراوي عن عمر لم يسمع من عمر ثم قال: (وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي)، وقد صحح الحديث العلامة أحمد شاكر في تخريجه للمسند: 1/322 رقم: 378 وقال: (وقول أبي زرعة أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر لا أجد له وجهاً، فإن أبا ميسرة لم يُذْكَر بتدليس وهو تابعي قديم مخضرم مات سنة: 63 هـ)..


(�) يريد حديثه عند أحمد -تحقيق شاكر والزين-: 8/367 رقم: 8765 نحواً من حديث عمر دون قصة عمر، وقد ضعف لضعف أبي معشر نجيح، ولجهالة أبي وهب مولى أبي ريرة..


(�) كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند الطيالسي في مسنده: 164 رقم: 1957 وفي سنده محمد بن أبي حميد، قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 839 (ضعيف)..


(�) في الكبرى: 6/337 رقم: 11151، وهو في التفسير: 1/447 رقم: 171، وحسن إسناده المحقق..


(�) في السنن الكبرى: 8/285- 286، والأثر عند ابن جرير في جامع البيان: 10/571 رقم: 12522، والطبراني في المعجم الكبير: 12/56- 57 رقم: 12459 وعزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/18 وقال: (ورجاله رجال الصحيح)، والحاكم في المستدرك: 4/141- 142 وسكت عنه، وقال الذهبي في التلخيص على شرط مسلم، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/557 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه..


(�) أي: من قوله في حديث ابن عباس السابق (فقال ناس من المتكلفين... إلخ)..


(�) أي: في الصحيح -فتح-: 8/128 رقم: 4620 ونصها: (فقال بعض القوم: قُتِلَ قوم وهي في بطونهم، قال فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾..


(�) في جامعه: 5/254 رقم: 3050..


(�) في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 2/515 رقم: 2088، وصحح شاكر إسناده، والحديث عند الترمذي في جامعه: 5/255 رقم: 3052 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك: 4/143 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وابن جرير في جامع البيان: 10/577 رقم: 12525..


(�) ليس في القسم المطبوع من المسند: 1-8 تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، ولم أهتد إليه في جامع المسانيد والسنن لابن كثير، ولا في مجمع الزوائد للهيثمي، ولا في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر، وقد ذكره ابن كثير في التفسير: 2/123 فقال: وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: (اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي   ثم قتلوا شهداء يوم أحد، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ ثم قال: وهذا إسناد صحيح وهو كما قال، ولكن في سياقه غرابة)، وصدر الحديث في البخاري -فتح-: 6/38 رقم: 2815. وقد أخرج الحاكم في المستدرك: 4/143- 144، والطبراني في المعجم الكبير: 10/77- 78 رقم: 10011 عن ابن مسعود قال: (لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربوها؟ فأنزل الله -عز وجل-: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ قال رسول الله   فقيل لي: إنك منهم)، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/18 (رواه الطبراني، ورجاله ثقات)..


(�) فتح الباري: 8/129..


(�) يريد حديثه عند أحمد -تحقيق شاكر والزين-: 8/367 رقم: 8605 وهو ضعيف. انظر: الهامش رقم: 1 ص: 1035..


(�) ذكر الحافظ -رحمه الله- هنا قولين في سبب نزول قوله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الأول: قصة عمر وحديث أبي هريرة قريب من ذلك. الثاني: حديث ابن عباس في نزولها في قبيلتين من الأنصار، وهناك سبب ثالث لم يذكره أخرجه مسلم في صحيحه: 4/1877 رقم: 1748، وأحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 2/263 رقم: 1567، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/285، وأبو يعلى في المسند: 2/118 رقم: 782، وابن جرير في جامع البيان: 10/569 رقم: 12518، وابن أبي حاتم في التفسير: 4/1200 رقم: 6767، والواحدي في أسباب النزول -تحقيق الحميدان-: 206 عن سعد بن أبي وقاص قال: (وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً -وذلك قبل أن تحرم الخمر-، قال: فأتيتهم في حَشِّ -والحش: البستان- فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح أنفي فأتيت رسول الله   فأخبرته فأنزل الله -عز وجل- فيَّ -يعني نفسه- شأن الخمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾. وقد بين ابن جرير في جامعه: 10/574، جواز أن تكون نزلت من أجل أي واحدة منهن، ثم قال: (وليس عندنا بأي ذلك كان خبر قاطع للعذر، غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف، وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي له نزلت هذه الآية)..


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 6/4435، تاج العروس للزبيدي: 2/434- 435، والظاهر أنها غير مختصة بالطريق بل هي لأعم من ذلك..


(�) أي: في قوله   كما في البخاري -فتح-: 7/609 رقم: 4287 (وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب)..


(�) تحتمل ﴿وَالأَنصَابُ﴾ في الآية معنيين: أ- الحجارة التي كان يٌذْبَح عليها للأصنام، وهذا قول مجاهد. ب- الآلهة التي كانت تعبد من أشجار وأحجار غير منقوشة، وهي: الأوثان، وهو قول الأكثر، أما الأحجار المنقوشة فهي الأصنام. انظر الحديث عن معنى الأنصاب باستفاضة في الهامش رقم: 2 ص: 911..


(�) أي: نَتَن مُسْتَقْبَح، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/203، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 146، معاني القرآن للنحاس: 2/366، جامع البيان للطبري: 10/564، البسيط للواحدي: 3/67 ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/183، زاد المسير لابن الجوزي: 2/417، مفاتيح الغيب للرازي: 12/84، البحر المحيط لأبي حيان: 3/3، الدر المصون للسمين: 2/604، المفردات للراغب: 188..


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/1590، أحكام القرآن لابن العربي: 2/656، وهذا أخص من الأول فقد يكون الشيء مستقذراً لكنه ليس بنجس، والأظهر في الرجس في الآية: أنه من الرجس بمعنى القذر لا من الرجس بمعنى النجاسة؛ لأن هذه الأشياء الأربعة المذكورة في الآية (الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام) قد لا تكون مستقذرة ومنتنة في ذاتها ولذا فالمراد أنها من المذمومات الباطنة المستخبثة في النفوس واعتبار الشريعة، وقد أفاد الإخبار عنها بأنها رجس المبالغةَ في ذمها والحث على الابتعاد عنها كما يُبْتَعَد عن الأشياء المستقذرة المنتنة في ذاتها، ويؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس بأن المراد بالرجس في الآية: السَّخَط، وما جاء عن ابن زيد بأن المراد به: الشر، وما جاء عن ابن جبير بأن المراد به: الإثم. انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/203، جامع البيان للطبري: 10/565، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1198- 1199، البسيط للواحدي: 3/67ب، التحرير والتنوير لابن عاشور: 7/24، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 205..


(�) أي: باجتناب الخمر الوارد في قول الله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾..


(�) اختلف العلماء في نجاسة الخمر على قولين: الأول: أنها نجسة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل إن الشيخ أبا حامد كما في المجموع للنووي: 2/581 نقل الإجماع على نجاستها. الثاني: أنها طاهرة، واختار هذا القول ربيعة والمزني وداود وجماعة من المتأخرين كالشوكاني والصنعاني والسعدي وابن عاشور وابن عثيمين. وقد استدل أصحاب القول الأول على نجاسة الخمر بالآية، فقالوا: إنها تدل على نجاسة الخمر من وجهين: أ- قوله -عز وجل-: لينجس، والرجس: النجس. ب- عموم الأمر باجتنابها في قوله -عز وجل-: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، ومن اجتنابها اجتناب عينها. وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن استدلالهم ذلك بالآتي: أ- أن المراد بالرجس بالآية مطلق القذارة وليس كل قذر نجس، وعلى التسليم بأن المراد بالرجس: النجس، فالمراد النجاسة المعنوية لا الحسية لوجهين: الوجه الأول: أن الخمر قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاستها معنوية. الوجه الثاني: أن الرجس قيد هنا بقوله -تعالى-: ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فدل على أنه رجس معنوي لا عيني. ب- أن المراد بالاجتناب: اجتناب كل شيء بحسب ما يقصد له من المفاسد، فالخمر يجتنب شربها وما يؤدي إلى ذلك من عصر وحمل وبيع وشراء... إلخ، والميسر يجتنب التقامر به، والأنصاب تجتنب عبادتها أو الذبح عليها على الخلاف فيها، والأزلام يجتنب الاستقسام بها واستشارتها ولا يدخل في ذلك اجتناب مسها أو مشاهدتها للحاجة إلى ذلك. ولعدم ظهور الاستدلال بالآية على النجاسة قال النووي -رحمه الله- وهو من القائلين بالنجاسة في المجموع: 2/582 (ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة: القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة). والمقام ليس مقام عرض المسألة، وإن كان الأظهر عدم القول بنجاستها؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا دليل ظاهر سالم عن المعارضة في المسألة، والله أعلم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/656- 657، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/288- 289، المغني لابن قدامة: 1/97، فتح القدير لابن الهمام: 9/28، مغني المحتاج للشربيني: 1/71، شرح الخرشي على خليل: 1/84، السيل الجرار للشوكاني: 1/35- 37، سبل السلام للصنعاني: 1/61- 62، التحرير والتنوير لابن عاشور: 7/25، الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/366- 367، أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي لعبد المجيد صلاحين: 1/244- 255..


(�) أي: البري، انظر حكاية الإجماع على ذلك في: مراتب الإجماع لابن حزم: 44، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: 2/249، مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي: 91، كشاف القناع للبهوتي: 2/431، أضواء البيان للشنقيطي: 2/131- 132..


(�) ممن حكى الإجماع على ذلك: الماوردي في الحاوي الكبير: 4/341، وابن رشد في بداية المجتهد: 1/677، وابن عبد البر في الاستذكار: 12/26-35، والشنقيطي في أضواء البيان: 2/137..


(�) من أحرم الرجل: إذا تلبس بالإحرام وإن كان خارج الحرم..


(�) مِن أَحْرم الرجل: إذا دخل في الحرم وإن كان حلالاً، كما يقال: أسهل إذا دخل في السهل، وأنجد إذا دخل في نجد. انظر في الهامشين: جامع البيان للطبري: 11/7، البسيط للواحدي: 3/69ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/190، أحكام القرآن لابن العربي: 2/666، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/305، البحر المحيط لأبي حيان: 3/17- 18، الدر المصون للسمين: 2/606، لباب التأويل للخازن: 2/77- 80. وفي المراد بقوله -عز وجل-: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ثلاثة أقوال هي: أ- وأنتم محرمون بحج أو عمرة، قاله الأكثرون. ب- وأنتم في الحرم. جـ- الجمع بين القولين. ولا يتأتى القول الثالث إلا إذا قلنا بجواز استعمال المشترك المفرد في معنييه أو معانيه في وقت واحد من متكلم واحد في حال عدم امتناع ذلك، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم ولهم فيها قولان: الأول: أنه يصح ذلك، وقد نسبه الشوكاني في إرشاد الفحول: 1/106 للجمهور، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير -ضمن مجموع الفتاوى-: 13/341، ونسبه لأكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام واختاره من المتأخرين الشنقيطي في أضواء البيان: 2/15، وابن عثيمين في شرح مقدمة التفسير: 56. الثاني: أنه لا يصح ذلك وقد نسبه ابن القيم في جلاء الأفهام: 260 للأكثرين وانتصر له، وقال به: الغزالي في المستصفى: 2/141، والرازي في المحصول: ق: 1/جـ: 1/273، والشوكاني في إرشاد الفحول: 1/109 وغيرهم. فمن جوز ذلك قال: بأن المراد بالحُرُم في الآية المتلبسون بالإحرام من هم داخل الحرم؛ لأنه لا تنافي بينهما، ومن منع من ذلك ذهب أكثرهم إلى أن المراد بالحُرُم من تلبس بالإحرام، أما من كان داخل الحرم فحكمه مأخوذ من بيان النبي   وسنته، وقال بعضهم بالعكس، والله أعلم. انظر من كتب التفسير –غير ما سبق-: زاد المسير لابن الجوزي: 2/422، معاني القرآن للزجاج: 2/206، معالم التنزيل للبغوي: 3/96- 97، روح المعاني للألوسي: 7/23، قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: 1/46- 48. ومن كتب الأصول -غير ما سبق-: البحر المحيط للزركشي: 2/384 وما بعدها، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 1/137- 141، معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 387..


(�) أي: من قال بعدم وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد خطأ، وهم أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية. انظر: الفتح: 4/26. وانظر في نسبة الأقوال إليهم أيضاً: الإقناع لابن المنذر: 103، المحلى لابن حزم: 5/234-236، الحاوي الكبير للماوردي: 4/283، المجموع للنووي: 6/342، المغني لابن قدامة: 5/397، البحر المحيط لأبي حيان: 4/18، وهو قول ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم، ورواية عن أحمد ومجاهد وقول الطبري..


(�) قد أبى جمهور أهل العلم الاستدلال بمفهوم المخالفة في الآية، قالوا: لأنه جرى على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً، وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه (أي: مفهوم المخالفة). والأظهر -والله أعلم- قول أهل الظاهر، ومن وافقهم للتالي: (أ) مفهوم المخالفة، ومسلم للجمهور أن العمد هو الغالب على الخطأ ليس في الصيد وحده ولكنه في كل تصرفات المكلف، ومع ذلك فقد فرق الله -عز وجل- بين الفعل العمد والفعل الخطأ فقال -عز وجل-: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:5] فأثبت الجناح على الفاعل العامد، وأسقط المؤاخذة عن المخطئ. (ب) أن الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل، ولا دليل في أدلة الجمهور؛ أما الآية فسبق بيانها، وأما حديث جابر -رضي الله عنه- عند أبي داود: 4/158 رقم: 3801 وابن ماجة: 2/103، رقم: 3085 -واللفظ لأبي داود- قال: (سألت رسول الله   عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)، ووجه الدلالة للجمهور منه أنه لم يقل عمداً أو خطأ فدل على العموم، ويجاب عن ذلك بأنه محمول على العمد؛ لأن كلمة (صاد) تشعر بذلك، ولأن مفهوم المخالفة في الآية والنصوص الأخرى الدالة على أن لا جناح على المخطئ وأن الخطأ معفو عنه قد أخرجت المخطئ. وأما قولهم بأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمالي الآدمي فغير مسلم؛ لأن الله جعل في أموال الناس المثل أو القيمة عند عدم المثل، وجعل في الصيد جزاء من النعم لا مثله أو إطعاماً أو صياماً، وليس شيء من هذا في أموال الناس فالتسوية بينهما تسوية بين حكمين قد فرق الله بينهما، والأولى أن يلحق الخطأ في الصيد بالخطأ في اللبس والطيب.. إلخ من محظورات الإحرام التي يفرق بين خطئها وعمدها. وانظر -بالإضافة إلى المصادر السابقة في الهامش السابق-: أضواء البيان للشنقيطي: 2/142- 143، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل: 355-357..


(�) أي: لغة، وهذا قول ابن الأعرابي والراغب كما في لسان العرب لابن منظور: 6/4482، المفردات للراغب: 449، تاج العروس للزبيدي: 17/695- 696، عمدة الحفاظ للسمين: 4/229..


(�) لكن لا يقال: لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل. انظر: المفردات للراغب: 499، تاج العروس للزبيدي: 17/695- 696، عمدة الحفاظ للسمين: 4/229، الكليات للكفوي: 912..


(�) نقل الواحدي إجماع أهل اللغة على ذلك كما في تاج العروس: 17/695- 696، ومنه هذه الآية. وقال أبو عبيدة في المجاز: 1/175، عند هذه الآية (في هذا الموضع الإبل والبقر والغنم). وقال الأزهري في تهذيب اللغة: 3/13 (وفي الآية دخل في النعم ههنا الإبل والبقر والغنم). وبهذا يظهر ضعف قول من قال بأن النعم الإبل خاصة وإن كان الأغلب أنها تطلق على الإبل كما نبه على ذلك أبو عبيدة في المجاز: 1/175، وابن قتيبة في تفسير غريب القران: 146، والكفوي في الكليات: 448، بل نص الزجاج في معاني القران: 2/207، على أن هذه الثلاثة الأنواع لا يطلق عليها نعم إلا إذا كان الإبل في جملتها فإذا انفردت البقر والغنم لم يُقَل لها نَعَم. وانظر أيضا: معاني القرآن للنحاس: 2/361، زاد المسير لابن الجوزي: 2/423، تفسير المشكل لمكي: 155، الاستذكار لابن عبد البر: 12/16، أحكام القرآن لابن العربي: 2/670، المفردات للراغب: 499..


(�) انظر ذلك في: لسان العرب لابن منظور: 1/254، الصحاح للجوهري: 2/588، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/179، المفردات للراغب: 40، البحر المحيط لأبي حيان: 4/3، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 122، الكليات للكفوي: 231، عمدة الحفاظ للسمين: 1/202.


(�) جامع البيان للطبري: 11/103 رقم: 12802، وذكره الجصاص في أحكام القرآن: 2/678- 679، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/592، وزاد نسبته للفريابي وابن مردويه.


(�) أي: الوارد في حديث أنس عند البخاري -فتح: 13/279 رقم: 294، ونصه: (رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد   رسولاً).


(�) قد جود إسناده أيضاً ابن كثير في التفسير: 2/137، وقد أبى ذلك شاكر في تخريجه له في جامع البيان للطبري: 11/104 فقال: (وإسناد هذا الخبر إلى قيس بن الربيع إسناد هالك- ثم ذكر كلام ابن كثير وتعقبه بقوله- وكيف، وفيه: عبد العزيز بن أبان). والظاهر كلام شاكر؛ لأن ابن حجر في التقريب: 610 رقم: 4111 في ترجمة عبد العزيز هذا قال عنه (متروك، وكذبه ابن معين وغيره).


(�) هو موسى بن أنس بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة، ثقة قليل الحديث، توفي بعد أخيه النضر. انظر: الثقات لابن حبان: 5/401، الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/192، تهذيب التهذيب -المعرفة- لابن حجر: 5/540، تقريب التهذيب له أيضا: 978.


(�) في صحيح البخاري -فتح-: 8/130 رقم: 4621 عن موسى بن أنس عن أنس -رضي الله عنه- قال: (خطب رسول الله   خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، قال: فغطى أصحاب رسول الله   وجوههم لهم خنين، فقال رجل من أبي؟ قال: أبوك فلان، فنزلت هذه الآية ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.


(�) في جامعه: 3/169 رقم: 814، وقال: (حديث علي حديث حسن غريب)، وأورده ابن كثير في تفسيره: 2/137، وقال عقبه: (وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً). والحديث عند أحمد في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 1/544 رقم: 905، وابن ماجة في سننه: 2/963 رقم: 2884، وابن أبي حاتم في التفسير: 4/1217 رقم: 6875، والدارقطني في سننه: 2/280، وأبي يعلى في المسند: 1/396 رقم: 517، والبزار في البحر الزخار: 3/126- 128 رقم: 913، وقال عقبه: (وهذا الحديث لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد تقدم ذكرنا في أبي البختري أنه لم يسمع من علي)، والحاكم في المستدرك: 2/293-294 وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: (عبد الأعلى بن أبي عامر ضعفه أحمد)، والواحدي في أسباب النزول -تحقيق الحميدان-: 211- 212، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/593، وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. والظاهر أن الحديث عن علي ضعيف للانقطاع، ولضعف عبد الأعلى لكن يتقوى كما قال الحميدان في تخريجه لأسباب النزول للواحدي: 211 بما يأتي: (أ) ما أخرجه ابن جرير في جامع البيان: 11/105- 106 رقم: 12805 من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة نحوه، وإسناده صحيح. (ب) ما أخرجه ابن جرير في جامع البيان: 11/110 رقم: 12809 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح.


(�) في المسند -تحقيق شاكر والزين-: 9/515- 516 رقم: 10556 ولكن من دون ذكر الآية وسبب نزولها، وهو عند مسلم في صحيحه: 2/975 رقم: 1335. وهو أيضاً عند الطبري في جامع البيان: 11/105 رقم: 12805، وفيه ذكر الآية ونزولها.


(�) جامع البيان للطبري: 11/107 رقم: 12807، والحديث عند الطبراني في المعجم الكبير: 8/159 رقم: 7671، وفي مسند الشاميين: 955، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/204 (رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن جيد)، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/592، وزاد نسبته لابن مردويه، والحديث أورده ابن كثير في تفسيره: 2/138، وقال: (في إسناده ضعف)، وحسنه لغيره البلوط في أطروحته: أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان: 2/629 رقم: 795.


(�) يريد ما أخرجه الطبري في تفسيره: 11/109 رقم: 12808، قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس الحديث، وهو حديث مسلسل بالضعف من أسرة واحدة كما يقول العلامة أحمد شاكر في دراسته له في جامع البيان: 1/263 رقم: 305، والبلوط في أطروحته: أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان: 2/630 رقم: 796.


(�) يريد ما أخرجه الطبري في تفسيره: 11/110 رقم: 12809 عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن قال الأئمة إن ذلك لا يضر؛ لأن الواسطة بينهما عرفت، قال السيوطي في الدر المنثور: 6/726 (وعلي صدوق ولم يلقَ ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة). ويقول النحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/461: (وهو صحيح عن ابن عباس، والذي يطعن في إسناده يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة)، وذكر السيوطي في الإتقان: 2/241، أن الواسطة بينهما مجاهد وسعيد بن جبير، ونقل قول ابن حجر (بعد أن عُرِفَت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك)، وذكر المزي والذهبي وابن حجر أن الواسطة بينهما مجاهد. انظر: تهذيب الكمال للمزي: 2/974، ميزان الاعتدال للذهبي: 5/163، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/339، مقدمة تفسير ابن عباس جمع راشد الرجال: 44- 48.


(�) أي: في البخاري -فتح-: 8/130 رقم: 4622 في باب ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان قوم يسألون رسول الله   استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تَضِلّ ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ حتى فرغ من الآية كلها).


(�) في جامع البيان للطبري: 11/111 رقم: 12811.


(�) في سننه -تحقيق د. الحميد-: 4/1633 رقم: 839، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/593، وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، والأثر ضعيف لسوء حفظ خُصيف ولأن رواية عتاب بن بشير عنه منكرة؛ انظر: الكامل لابن عدي: 5/1994، تهذيب التهذيب لابن حجر 7/90- 91 رقم: 192، تقريب التهذيب لابن حجر: 297 رقم: 1728.


(�) هو: أبو عون خضيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني الحضرمي الأموي مولاهم، شيخ صالح، فقيه عابد، صدوق لكنه مضطرب الحديث سيء الحفظ، يخلط ويهم، ولذا فلا يقبل من روايته إلا ما وافق فيه الثقات، أما ما لم يتابع عليه فلا، وقد رمي بالإرجاء، توفي عام: 137هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/403، المجروحين لابن حبان: 2/287، تقريب التهذيب لابن حجر: 297.


(�) أي: خُصيف؛ كما في: جامع البيان للطبري: 11/111 رقم: 12811، وسنن سعيد بن منصور -تحقيق د. الحميد-: 4/1633 رقم: 839، وتمام قول عكرمة: (فنهوا عن ذلك، ثم قال: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة:102]).


(�) ليس هذا من قول خصيف ولا عكرمة كما في المصدرين السابقين في الهامش السابق، والظاهر أنه تفسير لقول عكرمة، وقد ذكر نحوه ابن كثير في التفسير: 2/139.


(�) انظر قول السدي بنحو من ذلك في: جامع البيان للطبري: 11/116 رقم: 12818، وتفسير ابن أبي حاتم: 4/1219 رقم: 6883.


(�) في تفسيره: 4/1218 رقم: 6879، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/594، وزاد نسبته لأبي الشيخ، والأثر عند الطبري في جامع البيان: 11/111- 112 رقم: 12812 عن ابن عون عن عكرمة.


(�) في المصادر السابقة في الهامش السابق.


(�) هو: أبو القاسم مِقْسَم بن بُجْرة، ويقال: نَجدة مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له مولى ابن عباس للزومه له، صدوق وكان يرسل، وماله في البخاري سوى حديث واحد، توفي عام: 101هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/414، الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/595، التاريخ الصغير للبخاري: 1/328، تقريب التهذيب لابن حجر: 969.


(�) في الفتح: سأل، والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم: 4/1218 رقم: 6879، والدر المنثور للسيوطي: 2/594.


(�) انظر قول مِقْسَم في تفسير ابن أبي حاتم: 4/1218 رقم: 6879، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/594، وزَاد نسبته لأبي الشيخ، وهو عند النحاس في معاني القران: 2/370.


(�) في التفسير: 4/1219 رقم: 6884، والأثر ضعيف جداً؛ لأنه من رواية محمد بن سعد العوفي عن آبائه وهو مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة، كما يقول العلامة أحمد شاكر في تخريجه للطبري: 1/263 رقم: 305.


(�) أي: عن ابن عباس، والنقل هنا لكلامه بتصرف.


(�) ذكر الماوردي في النكت والعيون: 2/70-72 هذه الأقوال كعادته من دون ترجيح، ولم أرَ له هذا الترجيح في مظانه من كتابه الحاوي، لكن الأخ محمد أنور صاحب في أطروحته: موارد الحافظ ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من خلال كتابه فتح الباري: 223 قد أحال هذا الموضع إلى تفسيره -تحقيق خضر محمد خضر ومراجعة د. أبو غدة-: 1/491، فالله أعلم.


(�) انظر: الصحيح -فتح-: 8/130 رقم: 4621- 4622.


(�) لعل ذلك في شرحه للبخاري. وانظر معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: -لمشهور حسن وآخر-: 178 رقم: 486، وسيرة الإمام البخاري للمباركفوري: 189.


(�) صحيح البخاري -فتح-: 13/278- 279.


(�) انظر كلاماً قريباً من ذلك في عمدة القاري للعيني: 18/213، وقد نقل القاسمي في محاسن التأويل: 6/386 هذا الموضع عن الفتح.


(�) في أحكام القرآن: 2/700.


(�) كسؤال من سأل عن أبيه، وسؤال من سأل عن حاله في الجنة أو النار، فهذه الأسئلة وما شابهها ربما لو بينت للسائل لم يكن له فيها خير. وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة وشقت عليها، وكسؤال المرء عما لا يعينه، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها، وقد أورد العيني في عمدة القاري: 25/33 الجمع بين هذه الآية وبين قوله -عز وجل-: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]، فقال: (فالتحقيق أن المأمور به هو ما تقرر حكمه من وجوب ونحوه، والمنهي هو ما لم يتعبد الله به عباده ولم يتكلم بحكم فيه)، وانظر: محاسن التأويل للقاسمي: 6/380- 399 فقد أطنب وأجاد، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 208.


(�) في الجامع لأحكام القرآن: 6/332.


(�) في صحيحه: 4/1831 رقم: 2358، والحديث في البخاري -فتح-: 13/278 رقم: 7289.


(�) انظر الهامش رقم: 4 ص: 1049.


(�) أي: الإمام البخاري حين قال في جامعه الصحيح -فتح-: 13/278: (باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله -تعالى-: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.


(�) في فتح الباري: 8/130- 132.


(�) انظر الهامش رقم: 8 ص: 1048.


(�) أي: في ترجمته المذكورة في الهامش رقم: 2.


(�) انظر: الأحاديث في البخاري -فتح-: 13/278- 279 رقم: 7289- 7297.


(�) في السلفية الأولى: 13/266، والثانية: 13/280 (المسئلة) والتصويب من أحكام القرآن لابن العربي: 2/700.


(�) من أحكام القران لابن العربي: 2/700.


(�) لقوله -عز وجل- في الآية: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾، ويؤيد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- مرفوعاً كما في البخاري -فتح-: 13/278 رقم: 7289، ومسلم: 4/1831 رقم: 2538، (إن أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته)، قال القاسمي في محاسن التأويل: 6/387 (وأما المقصود أولاً وبالذات -كما يفيده تتمتها- فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي -ثم ذكر حديث سعد وقال عقبه- فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه).


(�) أي: في حديث عائشة -رضي الله عنها- في البخاري -فتح-: 1/237 رقم: 103 أن النبي   قال: (من حوسب عذب، قالت: أو ليس يقول الله -تعالى-: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق:8]، فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يَهْلِك).


(�) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية أم المؤمنين، تزوجها النبي   بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث من الهجرة، قالت عائشة: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت على الأظهر عام: 45هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/227، الإصابة لابن حجر: 4/264، شذرات الذهب لابن العماد: 1/229.


(�) رواه أحمد في مسنده -تحقيق شاكر والزين-: 18/404- 405 رقم: 26921، والطبراني في الكبير: 25/102 رقم: 266، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 9/304 (رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح)، وهو عند مسلم في صحيحه: 4/1942 رقم: 2496 عن جابر بنحو من ذلك.


(�) انظر: الحديث في مسند أحمد -تحقيق شاكر والزين-: 3/501 رقم: 3589، والبخاري -فتح-: 12/317 رقم: 6937، وابن أبي حاتم في التفسير: 4/1323 رقم: 1542.


(�) أخرجه البخاري -فتح-: 8/57 رقم: 4547، ومسلم: 4/2053 رقم: 2665، وأبو داود: 5/6 رقم: 4598، والترمذي: 5/222 رقم: 2993 بنحو منه.


(�) كما في سنن الدارمي: 1/58 و 59 رقم: 144 و: 148 في سؤاله أجناد المسلمين عن متشابه القرآن، وكما في البحر الزخار للبزار: 1/423- 424 رقم: 299 في سؤاله عمر عن صدر سورة الذاريات، وجواب عمر له، ورفع عمر جوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير في التفسير: 4/273 عقب إيراده له من طريق البزار: (فهذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر، فإن قصة ضبيغ بن عِسْل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه؛ لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداً، والله أعلم)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/112- 113، وقال عقبه: (رواه البزار، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك).


(�) هو: صَبِيغ -بوزن عظيم- بن عِسْل ويقال: ابن عسيل، ويقال: ابن سهل التميمي العراقي، له إدراك وقصة مع عمر مشهورة، وقد وفد على معاوية. انظر: الإصابة لابن حجر: 2/191، الاشتقاق لابن دريد: 228.


(�) أي: ما حرم هذه الأشياء كما يحرمها المشركون، فالمقصود نفي تشريعه -سبحانه- لما عليه الجاهليون وإنكار ما هم عليه من ابتداع في الدين، وتفسير ﴿جَعَلَ﴾ هنا بمعنى حرم تفسير أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/177. وجل عبارات أهل العلم في تفسير ﴿مَا جَعَلَ﴾ هنا لا تخرج عن العبارات التالية: ما شرع ولا وضع، ما أنزل ولا أمر، ما سن ولا حكم ولا أوجب؛ ما سمَّى، انظر: البسيط للواحدي: 3/79ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/210- 211، الكشاف للزمخشري: 1/649، معالم التنزيل للبغوي: 3/107، مفاتيح الغيب للرازي: 12/116، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/228، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/335، لباب التأويل للخازن: 2/84، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/141، محاسن التأويل للقاسمي: 6/107. ووافقهم أبو حيان في البحر المحيط: 4/33 من حيث المعنى وخالفهم من حيث اللفظ فقال: (ولم يذكر النحويون في معاني ﴿جَعَلَ﴾: شرع، بل ذكروا أنها تأتي بمعنى: خلق، وبمعنى: ألقى، وبمعنى: صير، وبمعنى: الأخذ في الفعل، فتكون من أفعال المقاربة، وذكر بعضهم بمعنى: سمَّى، وقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها ولكنه قليل، والحمل على ما سمع أولى من إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب، فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً، أي: ما صير الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعاً بل هي من شرع غير الله). وانظر: الدر المصون للسمين: 2/620.


(�) الأصل في جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد أن يكون بمعنى الخلق والتكوين، وهذا المعنى ليس مراداً قطعاً؛ لأن الكل خلقه وتكوينه، والمقصود نفي تشريع الله -عز وجل- لما حرم الجاهليون على أنفسهم من هذه الأجناس. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/210- 211، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/335، البحر المحيط لأبي حيان: 4/33، الدر المصون للسمين: 2/620، التحرير والتنوير لابن عاشور: 7/71- 72.


(�) كنطيحة وذبيحة ونسيكة بمعنى منطوحة ومذبوحة ومنسوكة. انظر: جامع البيان للطبري: 11/121، البسيط للواحدي: 3/79ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/211، مفاتيح الغيب للرازي: 12/116، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/335، البحر المحيط لأبي حيان: 4/28، الدر المصون للسمين: 2/620.


(�) المشهور في الخرم أنه: الثقب والخرق. انظر: الصحاح للجوهري: 5/1910، وأساس البلاغة للزمشخري: 108، ولم أرَ من فسر البحيرة بالمخرومة الأذن، بل الكل فسرها بالمشقوقة الأذن، قال الزمخشري في أساس البلاغة: 15- 16 (وبحر أذن الناقة: شقها طولاً وهي البحيرة)، وقال الزبيدي في تاج العروس: 6/25 (والبحر في كلام العرب: الشق)، فلعل مراد الحافظ بالخرم: الشق لا الثقب والخرق، وهو محتمل، ففي تاج العروس للزبيدي: 16/199 (والخرماء: الأذن المتخرمة، أي: المشقوقة أو المثقوبة أو المقطوعة).


(�) اختلف أهل العلم في البحيرة اختلافاً كثيراً -كما يقول السمين في الدر المصون: 2/620-، ومن أبرز تلك الأقوال: أ- قال أبو عبيد والزجاج بأنها الناقة إذا انتجت خمسة أبطن في آخرها ذكر شقوا أذنها وخلوا سبيلها لا تُرْكَب ولا تُحْلَب ولا تُذْبَح ولا تُطْرَد عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها المعيي المُتْعَب لم يركبها. وروي نحوه عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر عنه في آخرها ذكر. ب- وقال قتادة: ينظر إلى الخامس فإذا كان ذكراً ذبحوه وأكله الرجال والنساء وإن كان أنثى شقوا أذنها، وقالوا: هي بحيرة فلم تُرْكَب ولم تُطْرَد عن ماء ولا مرعى وحَرُم على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. وقد روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً وعكرمة واختاره ابن قتيبة. جـ- أنها ابنة السائبة، قاله ابن اسحاق والفراء وروي عن مجاهد، قال ابن إسحاق: كانت الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فإذا نُتِجَت بعد ذلك أثنى شُقَّت أذنها وسميت بحيرة وخليت مع أمها. د- قال ابن عطية: (كانوا إذا انتجت الناقة عشرة بطون شقوا أذنها بنصفين طولاً فهي مبحورة. وتركت ترعى وترد الماء ولا ينتفع منها بشيء، ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء دون الرجال). هـ- قال ابن سيدة: البحيرة هي التي خليت بلا راع. و- أن البحيرة: السقب -أي: الذكر- إذا ولد بحروا أذنه وقالوا: اللهم إن عاش فَعُفِي وإن مات فذكي فإذا مات أكل. الأقوال في تفسير البحيرة تجاوز العشرة، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/211 (ويظهر مما يروى في هذا أن العرب كانت تختلف في المبلغ الذي تُبْحَر عنده آذان النوق فلكل سُنَّة، وهي كلها ضلال)، وانظر: كلاماً قريباً منه في: البحر المحيط لأبي حيان: 4/29، والدر المصون للسمين: 2/621. وانظر: أيضاً الأقوال في البحيرة في: معاني القرآن للفراء: 1/322، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/177- 180، معاني القرآن للزجاج: 2/213، معاني القرآن للنحاس: 2/370-371، تهذيب اللغة للأزهري: 5/37-38، لسان العرب لابن منظور: 1/216- 217، المحكم لابن سيدة: 3/241، تاج العروس للزبيدي: 6/52- 53، جامع البيان للطبري: 11/124- 133، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1120- 1121، زاد الميسر لابن الجوزي: 2/436-437، النكت والعيون للماوردي: 2/73، النهاية لابن الأثير: 1/100، وغيرها.


(�) حكى الماوردي في النكت والعيون: 2/74 الإجماع على أن الوصيلة من الغنم، والأظهر أن ذلك قول الأكثرين كما ذكر ذلك الواحدي في البسيط: 3/80أ، وابن عطية في المحرر الوجيز: 5/212، وأبو حيان في البحر المحيط: 4/29، وقد ذكر ابن المسيب أنها من الإبل، كما في تفسير عبد الرزاق: 1/196، وجامع البيان للطبري: 11/131 رقم: 12840 و: 11/133 رقم: 12844، ومسروق كما في جامع البيان للطبري: 11/126 رقم: 12829، وانظر في عدم التسليم للماوردي في حكاية الإجماع: الإجماع في التفسير للخضيري: 338-339.


(�) لم أهتد إلى قائل بأن السابع إن كان ذكراً كان للنساء دون الرجال، والوارد عن أهل العلم قولان: الأول: أنه يشترك فيه الرجال والنساء. الثاني: أنه للرجال دون النساء. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/178- 179، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 147، معاني القرآن للنحاس: 2/372، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1222-1223، لسان العرب لابن منظور: 6/4852، زاد المسير لابن الجوزي: 2/438، النهاية لابن الأثير: 5/192، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29، الدر المصون للسمين: 2/621، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/140- 141.


(�) هذا القول يشبه أن يكون قول ابن عباس وابن قتيبة كما في زاد المسير لابن الجوزي: 2/438، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 147، إلا أنهما قالا: فإن كان ذكراً ذبح فأكل منه الرجال دون النساء، وقول الفراء في معاني القران: 1/322 لا يبعد عن ذلك إلا أنه لم يفصل، وهناك أقوال أخرى في الوصيلة منها: (أ) أنها الناقة البكر تبتكر في أول نتاج الإبل بالأنثى ثم تثني بالأنثى فكانوا يستبقونها لطواغيتهم ويدعونها الوصيلة، أي: وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، قاله ابن المسيب ومالك بن أنس كما في: جامع البيان للطبري: 11/133 رقم: 12844، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1223، زاد المسير لابن الجوزي: 2/439، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29. (ب) أنها الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن فيدعونها الوصيلة، وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث، قاله ابن إسحاق كما في زاد المسير لابن الجوزي: 2/439، النكت والعيون للماوردي: 2/74، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29. (ج) أن الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، قاله الزجاج في معانيه: 2/213، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: 2/439، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/29. ولعل سبب الخلاف هنا هو سبب الخلاف في البحيرة، وأن العرب كانت تختلف طرائقها فيها فصار لكل منها في ذلك طريقة وهي كلها ضلال، والله أعلم. انظر: الدر المصون للسمين: 2/622.


(�) كذا بدون قيد، وفيه نظر؛ إذ ما كل فحل من الإبل حرمه الجاهليون، وجعلوه حاماً، وفي الحام بين أهل العلم اختلاف، وبيانه كالتالي: أ- قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه، واختاره أبو عبيدة والزجاج أنه الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن، وقد حكى الماوردي في النكت والعيون: 2/74 الإجماع على ذلك، وما ذكره غير مسلم لوجود الخلاف في ذلك. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 4/1224 رقم: 6904، مجاز القران لأبي عبيدة: 1/179، زاد الميسر لابن الجوزي: 2/439، معاني القرآن للزجاج: 2/213، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29، الإجماع في التفسير للخضيري: 340-341. ب- قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة والفراء وابن قتيبة: أنه الفحل يولد لولده. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 4/1223 رقم: 6903، معاني القرآن للفراء: 1/322، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 148، زاد المسير لابن الجوزي: 2/439، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29. ج- أنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته وبنات بناته قاله عطاء. انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 2/439، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29. د- أنه الفحل إذا نتج له سبع إناث متواليات، قاله ابن زيد كما في جامع البيان للطبري: 11/133 رقم: 12843، زاد المسير لابن الجوزي: 2/440، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29. هـ- أنه الفحل الذي لصلبه عشرة كلها تضرب في الإبل، قاله أبو روق كما في تفسير ابن أبي حاتم: 4/1224 رقم: 6905، زاد المسير لابن الجوزي: 2/440. و- أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى، ويقال: قد حمى ظهره؛ ذكره الماوردي عن الشافعي، كما في زاد المسير لابن الجوزي: 2/440، البحر المحيط لأبي حيان: 4/29، الدر المصون للسمين: 2/622، وعزاه الرازي في مفاتيح الغيب: 12/116 للسدي، ومنشأ اختلاف العلماء في هذا اختلاف مذاهب العرب وآرائهم الفاسدة في ذلك.


(�) يريد أن الآية دليل من الأدلة الدالة على اشتراط الشهادة في الوصية. انظر: الفتح: 5/423. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى اشتراط الشهادة وأنه لا يعتبر بالخط والكتابة، وذهب أحمد في رواية عنه ومحمد بن نصر من الشافعية والخرقي في مختصره وابن تيمية إلى عدم اشتراط الشهادة في الوصية، وأنه يجوز الاعتماد فيها على الخط والكتابة. وقد استدل الجمهور بالآية وبأنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع فكذلك ههنا، واستدل الآخرون بقوله   كما في البخاري -فتح-: 5/418 رقم: 2739 من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ولم يذكر شهادة، وقالوا: بأن خط الميت متى عرف كإقراره، ولأن الوصية كما يقول ابن قدامة في المغني: 8/471 (يتسامح فيها ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر وصحت للحمل، وبه، وبما لا يقدر على تسليمه وبالمعدوم والمجهول، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط كرواية الحديث)، وهذا هو الأظهر؛ لأن دلالة الآية على اعتبار الشهادة لا تلغي اعتبار الخط والكتابة؛ لأنها بمثابة الإقرار، والإقرار وسيلة إثبات وكذا الشهادة، انظر: الإفصاح لابن هبيرة: 2/80، المغني لابن قدامة: 8/470- 471، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 30/66، فتح الباري لابن حجر: 5/423.


(�) انظر معنى هذا القول في: جامع البيان للطبري: 11/179- 180، تهذيب اللغة للأزهري: 2/324، البسيط للواحدي: 3/87ب، مفاتيح الغيب للرازي: 12/126، المفردات للراغب: 322، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/358، البحر المحيط لأبي حيان: 4/30، الدر المصون للسمين: 2/633، عمدة الحفاظ للسمين: 3/37.


(�) أي: ابن سريج الشافعي في استدلاله للحكم بالشاهد واليمين. انظر: الفتح: 5/482، وليس هذا القول في كتابه الودائع لمنصوص الشرائع، ولم أهتد إليه في غيره.


(�) انظر بعضها في: البخاري -فتح-: 5/480 رقم: 2780، سنن أبي داود: 4/30 رقم: 3606، جامع الترمذي: 5/259 رقم: 3060، جامع البيان للطبري: 11/185- 192رقم: 12966- 12970، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1230- 1231 رقم: 6941، السنن الكبرى للبيهقي: 10/165، المعجم الكبير للطبراني: 12/71 رقم: 12509، أسباب النزول للواحدي -تحقيق الحميدان-: 212، سنن الدارقطني: 4/168 كتاب النذور رقم: 30، مسند أبي يعلى: 4/338 رقم: 2453، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/307 – 309 رقم: 461- 462.


(�) انظرها في: جامع الترمذي: 5/258 رقم: 3059، جامع البيان للطبري: 11/186 رقم: 12967، تفسير ابن أبي حاتم: 4/1230 رقم: 6941، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/308 رقم: 462، وعزاه ابن حجر في الإصابة: 1/145 لابن مندة، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/602، وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة.


(�) هو: غذي بن بَدّاء، وقيل: بنداء، وقيل: البداء بن عاصم، قيل: كان أخاً لتميم الداري لأمه أو من الرضاعة، والأظهر أنها أخوة دين إذ كان على النصرانية قبل إسلام تميم، واختلف في إسلام عدي فقال بذلك ابن حبان، والأكثر على أنه مات نصرانياً، وعلى ذلك مقاتل وابن عطية وغير واحد. انظر: تفسير مقاتل: 191، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/218، الإصابة لابن حجر: 2/460، فتح الباري له: 5/482، عمدة القاري للعيني:14/76.


(�) انظر هذا التفسير في: الكشاف للزمخشري: 1/651، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/218، البحر المحيط لأبي حيان: 4/45، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/296، مفاتيح الغيب للرازي: 12/127، الدر المصون للسمين: 2/633- 635.


(�) في معاني القران: 2/216، وهذا ليس قوله وحده، بل قول النحاس في إعراب القرآن: 2/44، والواحدي في البسيط: 3/83أ، ومكي كما في المحرر الوجيز لابن عطية: 5/217، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/38.


(�) هو: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن عبد الدايم المعروف بالسمين الحلبي ثم المصري الشافعي، نحوي مقرئ، مفسر فقيه أصولي، كان ذا خير ودين، توفي عام: 756هـ، له مصنفات جليلة منها: تفسير القرآن، وإعراب القرآن وهو المسمى بالدر المصون، وعمدة الحفاظ، وأحكام القرآن، وشرح التسهيل والشاطبية. انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 1/321، الدرر الكامنة لابن حجر: 1/339، بغية الوعاة للسيوطي: 402، شذرات الذهب لابن العماد: 8/307، طبقات المفسرين للداودي: 1/101.


(�) الذي قاله السمين في الدر المصون: 2/634 بعد إيراده لكلام الزجاج ما نصه (ولعمري إن القول ما قالت جذام، فإن الناس قد دارت رؤوسهم في فك هذا التركيب).


(�) الذي في الدر المصون: 2/636: (وقد جمع الزمخشري غالب ما قلته وحكيته من الإعراب والمعنى بأوجز عبارة)، وهو كما قال السمين؛ لأنه قد زاد على ما ذكره الزمخشري في ارتفاع الأوليان، ثلاثة أوجه هي: أ- أنه مبتدأ وخبره ﴿آخَرَانِ﴾ تقديره: فالأوليان بأمر الميت آخران. ب- أنه عطف بيان لآخران، بَيَّنَ الآخرين بالأوليين. ج- أنه صفة لآخران، أجاز ذلك الأخفش، وضعفه أبو حيان لتخالفها في التعريف والتنكير، قال السمين: (لا شك أن تخالفهما في التعريف والتنكير ضعيف، وقد ارتكبوا ذلك في مواضع).


(�) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/181، معالم التنزيل للبغوي: 3/114، زاد المسير لابن الجوزي: 3/452، الكشاف للزمخشري: 1/651، فتح القدير للشوكاني: 2/127، وهذا على قراءة الجمهور: ﴿الأَوْلَيَانِ﴾ وقرأ حمزة وجماعة: ﴿الأَوَّلَيَنِ﴾ جمع: أول، وقرأ الحسن: ﴿الأَوَّلَانِ﴾ مثنى أول.


(�) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/182- 183، إذ قال: (أصلها أن تكون مفعولة فجاءت فاعلة كما يقولون: تطليقة بائنة، وعيشة راضية؛ وإنما ميد صاحبها بما عليها من الطعام فيقال: مادني يميدني. قال رؤبة: 


إلى أمير المؤمنين الممتاد


أي: المستعطى المسئول به اِمْتَدَتُّك ومَدَتَّنِي أنت)، فعلى هذا فالمائدة مشتقة من مادَّه بمعنى أعطاه، فهي فاعلة بمعنى مفعولة أي: معطاة. ويقرب من قول أبي عبيدة قول ابن الأنباري كما نقله عنه الواحدي في البسيط: 3/192 إذ قال: (ويقال: إنما سميت مائدة؛ لأنها غياث وعطاء، من قول العرب ماد فلان فلاناً يميده ميداً إذ أحسن إليه وأفضل عليه وأنشد: إلى أمير المؤمنين الممتاد)


قال السمين في الدر المصون: 2/650 بعد إيراده لقول ابن الأنباري: (وهي فاعلة من الميد بمعنى معطية فهو قريب من قول أبي عبيدة في الاشتقاق إلا أنها عنده بمعنى فاعلة على بابها). وانظر غير ما سبق: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 149، معاني القرآن للنحاس: 2/386، جامع البيان للطبري: 11/223، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/234، زاد المسير لابن الجوزي: 2/456-457، البحر المحيط لأبي حيان: 4/30.


(�) هذا القول يصدق على قول ابن الأنباري ومن وافقه كالطبري في جامع البيان: 11/223، وإنما ذكرته مع قول أبي عبيدة في الهامش السابق لاتفاقه معه في الاشتقاق، وإن اختلفا في الصيغة. كما يصدق على قول الزجاج في معاني القرآن: 2/220، إذ قال: (والأصل عندي في مائدة أنها فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكأنها تميد بما عليها) أي: من طعام، ومنه قوله -عز وجل-: ﴿رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل:15]، وقولهم: (مَيْدُ البحر) وهو ما يصيب راكبه من جراء موجه، انظر: الدر المصون للسمين: 2/650، والمصادر السابقة في الهامش رقم: 1.


(�) ذكر القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/401، إجماع الأمة على ذلك، وذكره غير واحد ممن صنف في الأسماء الحسنى أو شرحها كالزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى: 51 رقم: 44، والخطابي في شأن الدعاء: 71- 72، والبيهقي في الأسماء والصفات: 1/29 و: 1/138، والرازي في لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات: 279، والحمود في النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: 1/375، والقحطاني في شرح أسماء الله الحسنى: 110.


(�) ذكر ذلك الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى: 51 وأضاف (الذي لا يغيب عما يحفظه،... وهو -تعالى- الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء)، وانظر: الصحاح للجوهري: 1/137، لسان العرب لابن منظور: 3/1699، النهاية لابن الأثير: 2/248، المفردات للراغب: 201. وقال جماعة كالطبري في جامع البيان: 11/239، ونقله عن ابن جريج والسدي ﴿الرَّقِيبَ﴾: الحفيظ)، والحفيظ حافظ، والله أعلم.
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